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  اللهم"

  ،افتح علينا فتوح العارفين

 اللهم وانفعنا بما علمتنا 

  و علمنا ما ينفعنا
 فعليك توكلنا 

 و لاحول و لا قوة 

 ".العظيم العلي إلا باالله
 



 شكر و تقدير
فما كان   مكننا من إتمام هذه المذكرة,الحمد الله الذي وفقنا و 

 لشيء أن يجري في ملكه إلا بمشيئته
  جل شأنه.

  " إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن"
  فـالحمد الله أوله وآخره.

  التقديرا أن نتقدم بالشكر و ــــيسعدن
  "صبايحي ربيعة"بالجميل إلى الأستاذة الفـاضلة الدكتورة    اعرفـانو 

  التي شرفتنا بقبول
الإشراف على إعداد هذا العمل بكثير من التواضع جزاها االله  

  خيرا.
أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا  للسيدات   كما نتقدم بالشكر

  هذا الأداء العلمي.  تقييمعلى مناقشة و 
شخص ساعدنا في إنجاز  دون أن ننسى تقديم الشكر إلى كل  

  لو بكلمة طيبة,هذا العمل و 
 سواء من قريب أو بعيد.

  إلى كل هؤلاء نقول  
 شكرا جزيلا                                                        



 إهداء
 إلى الروح الطاهرة لجدي و جدتي

 رحمهما االله.
لى التي حملتني وهنا على وهن, رمز الصفـاء ومنبع  إ

,أميالحنان    
,أبيإلى رمز الشهامة والرجولة    

 حفظهما االله وأطال في عمرهما
 إلى  إخوتي وأخواتي.

صغيرا. إلى كل  الأقـارب والأحباء كبيرا و   
المذكرة. في إنجاز هذهإلى سامية التي تعاوننا    

الزملاء.إلى كل الأصدقـاء و   
  المتواضع. إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

  
  

حسينة.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 إهداء  
 إلى روح جدي رحمه االله

 إلى من: 
 يسعدون لسعادتي،
 يشقون لشقـائي، 
 والدي الكريمين

أطال االله في عمرهما                                                   
                   

                       سامية
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التخلف الذي خلفتھ الفترة  لىجاھدة للقضاء ع عملت الدولة  الجزائریة ستقلالالابعد        

 معتمدة في ذلك على المؤسسات ,الاقتصاديما ھو متعلق بالجانب خاصة  ,ستعماریةالا

التي  دواررغم الأو ,)1(الدولة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة داةأالتي كانت الاقتصادیة, العامة

 ,ارھا وتجاھلھاــــنكإنجازات التي لا یمكن إالاقتصادیة وما حققتھ من  العامة لمؤسسةدتھا اأ

التنموي المعتمد من  التوجھ نأ إلا و الاجتماعي,أمر بالجانب الاقتصادي ء تعلق الأسوا

یط تعدت المح ,ثقلت كاھلھاأة یدختلالات ومشاكل عدلا تھالى مواجھإدى بھا أطرف الدولة 

لتسییر لة نتیج تعثرات لا یمكن تفادیھاتلالات واخ تحولت إلىالاقتصادي لتصل للمجتمع و

المخطط  ھمالإ نتیجة سلبا على مستقبلھا ذلك قد أثرو ,)2(البیروقراطي لھاالتقلیدي و

ر مسیري المؤسسات بالدو اھتمام عدموالاقتصادي الوطني لمفھوم مردودیة المؤسسة 

 ،قة بالجانب الاجتماعيخاصة تلك المتعل  الملقاة علیھا عباءوكذا ارتفاع الأ ,ھاقتصادي لالا

لى تكریس عدة إفكل ھذا دفع الدولة  ,عجز المیزانیة  بالتاليو المالي ختلالالا إلىدى أا مم

 المؤسسة ظروفطبیعة وع ـم مءیتلاانوني ــــــــام قـــظوضع ن لالــمن خ ذلكو إصلاحات

     السوق. قتصادامقتضیات ا یستجیب وـبمو ةـــالاقتصادی العامة

ة جدیدة تعتبر حاسمة في مع بدایة الثمانینات, شھد الاقتصاد الجزائري بدایة مرحل       

ھذه المرحلة التي  مامالاقتصاد الوطني دون الوقوف أیرة ذ لا یمكن تتبع مسمسیرتھ, إ

ن اقتصادیة ــــتوجھاتھا المختلفة مات الجزائر وـــــتحولا في سیاسا وـــــــحدثت منعرجأ

  اجتماعیة. و

لاقتصاد الوطني, كان من ا إلیھال الاجتماعیة التي آة الاقتصادیة وكنتیجة للحالو       

الثوابت الاقتصادیة و مابین المتغیراتبعث التوازن تنظیمھ وعادة النظر في الضروري إ

                                         
 التوزیع,ولى, دار الحامد للنشر والطبعة الأ ل (التجربة الجزائریة),سیاسة التشغیصلاح الاقتصادي ومدني بن شھرة, الإ .1

  . 15, صفحة 2008 عمان,
علوم العلوم الاقتصادیة و توراه, كلیةالعمومیة الاقتصادیة في الجزائر, مذكرة دك المؤسسة قطاف لیلى, إشكالیة تطور. 2

   .34-33, ص ص 2005-2004التسییر, جامعة الجزائر, 
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ي تسییر شؤون الاقتصاد ككل ـالمادیة فخلال تجنید كل الطاقات البشریة والاجتماعیة من 

  نجاح مسیرة التنمیة.ذلك لغرض إقتصادیة بصفة خاصة, وشؤون المؤسسة الاو

التي عانت منھا المؤسسة الاقتصادیة,  الاختلالاتمن مختلف المشاكل و انطلاقاو     

ذه الأزمة, ـــجراءات حاسمة لوضع حد لتفاقم ھاتخاذ إ لجھات المسؤولة في الدولةقررت ا

محیطھا  لتمس بنشاطھا,تنظیمیة التدابیر البالبحث عن الوسائل الضروریة و عادة تنظیمھاإو

  كذا الھیكلي. والمالي  جانبھاالاقتصادي,

المتعلق  1980كتوبر سنة أ 04المؤرخ في  242-80 رقم مرسومصدور ال كان      

اعیة ــالاجتمادیة وــــصي مسار السیاسة الاقتــــ, نقطة تحول ف)1(ھیكلة المؤسسات بإعادة

م عادة تنظیادة الھیكلة الجزء من الكل, فھي إجراء یدخل في إطار إععملیة إ شكلتو

دیة الاقتصا للإصلاحاتالممھد ول والإصلاحي الأللاقتصاد الوطني, بحیث كانت الإجراء 

على مختلف  القضاءو أزمة المؤسسات الاقتصادیة جل معالجةعلیھا الدولة من أ أقبلتالتي 

  .ترضھاالصعوبات التي تع

ب للمؤسسات فالھدف من الإصلاحات التي انتھجتھا الدولة كان لتھیئة المناخ المناس        

كذا لمسایرة النظام الاقتصــادي الدولي,  ومقتضیات اقتصاد السوق والاقتصادیة لتتماشى 

الذي لا یتم إلا عن طریق الانتقال من نظام اقتصادي موجھ إلى نظام اقتصاد السوق, بحیث 

تمیز التوجھ الأول بسیطرة الدولة التي كان اھتمامھا منصبا بشكل أساسي على إنشاء قاعدة 

لضروري بمســائل الإنتــــاجیة اـاملة دون الاھتمام اللازم والعـصناعیة كبیرة مشغلة للید 

أھم مشكلة تواجھھا المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة, والمردودیة التي أصبحت إحدى و

في المدیونیة المتصاعدة باستمرار, ا المالكة تتحمل أعباء الخسارة وفصارت الدولة بصفتھ

ن لتشجیع الفعالیة المتعاملین الاقتصادییمبدأ المنافسة بین ن فرض التوجھ الثاني حی

یھتم أكثر في وضع القواعد التي دور الدولة الذي لابد أن ینحصر وتغییر الاقتصادیة  و

                                         

 7ـــل 41عدد  رسمیةیتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات, جریدة  1980أكتوبر سنة  04 فيمؤرخ  242- 80مرسوم رقم . 1

  . 1980أكتوبر 
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كذا السھر على ضمان حسن سیرھا, بما تنظم وتحكم المعاملات الاقتصادیة وتشجعھا و

  تتحول من متعامل إلى مراقب اقتصادي فقط.یجعل  الدولة  

الاقتصادیة  العامة ادة ھیكلة المؤسساتـــــــــلأن عملیة إعو ,ا تقدمــــــــــم ءا علىبنا      

الدولة وسیلة  انتــــــارجیة, كــــــضغوطات خقتصادیة فرضتھا متطلبات داخلیة وحتمیة ا

زمات التي ولا ضرورة معالجة مختلف الأأتوجب الذي اس لإعادة تنظیم الاقتصاد الوطني,

عثر ت أزمةنتساءل عن مصدر  علیھ  ،ي بناءهـساسیة فالركیزة الأ باعتبارھا تتخبط فیھاكانت 

ھذه  لیةمدى فعو باعتبارھا السبب الجوھري لإعـــادة الھیكلة الاقتصادیة العامة المؤسسة

   ؟ الناجمة عن التعثر الآثارفي مواجھة  الأخیرة

  الإشكالیة كانت من خلال فصلین: عن ھذه  الإجابةو      

  معالجتھا. سبلالاقتصادیة و العامة الفصل الأول: أزمة المؤسسة             

  الفصل الثاني: تقییم فعالیة عملیة إعادة الھیكلة.
  

  

  

  

 



  

  

  الفصل الأول
الاقتصادية   العامة  أزمة المؤسسة

  معالجتها سبلو 
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الاقتصادیة أزمة متعددة الأوجھ ارتبطت بنموذج التنمیة  العامة عرفت المؤسسة       

اجتماعي -كان قائم على أساس منطق سیاسينموذج  ,المعتنق من طرف أغلبیة الدول

ضعاف وھو ما أدى إلى إ ،لمزاولة نشاطھا الاقتصاديجعل المؤسسة أداة  في ید الدولة 

 النموذج ھذا شكل , إذنجاحھاقدرتھا في تحقیق الفعالیة والمردودیة المطلوبة لاستمرارھا و

إلا أن أمر عدم اكتشافھا  مبكرا یعود إلى ظاھرة الریع النفطي التي  ،محور الأزمةلب و

غیر  ,ھر انھیار المؤسسة الاقتصادیةعلى مظامن أھم العوامل التي أعاقت الكشف كانت 

زمة نتیجة على ما كان علیھ بحیث لم تعد الدولة قادرة على مواجھة الأ لم یبق الحال نأ

كذا لارتفاع حجم الخسائر التي بلغتھا تدھور السوق النفطیة وانخفاض عائداتھا و

  .العامة الاقتصادیة المؤسسات

التي برزت  "ظاھرة التعثرـ "علیھا ما یعرف ب أطلقبوضوح و معالم الأزمة تظھر       

 العامة المؤسسة باعتبارو ,لمؤسسات عن سداد دیونھا قبل دائنیھابدقة من خلال توقف ا

، فإن الاجتماعيدمھا لتحقیق الاستقرار السیاسي والاقتصادیة أداة في ید الدولة تستخ

  . یةأضحت مسألة جوھر معالجة مشاكلھاالتدخل لإنقاذھا و إلزامیة

تطلب بدرجة أساسیة تحدید تعلى أساس ما تقدم فإن المبادرة لمواجھة ظاھرة التعثر        

ة الاقتصادیة(مبحث أول) لنبین أن أزمة المؤسسة ھي أزم الوضعیة العامة للمؤسسة

ق لأسلوب التحلیل الدقیجوھریة تتعدد وسائل معالجتھا ولكن نتوقف بكثیر من التركیز و

  ). الھیكلة(مبحث ثانإعادة 
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  المبحث الأول

  الاقتصادیة  العامة الوضعیة العامة للمؤسسة 

ر حتما عبر المؤسسة لقد أثبتت التجربة أن الطریق نحو التنمیة الاقتصادیة یم        

جب البحث في العمق عن , لذا یحكم في كفاءتھا الإنتاجیةیرتكز على التالاقتصادیة و

, ادیةــــالمستخدام الأمثل للجھود البشریة وبما یحقق الا اتسییر وظائفھأسالیب حدیثة في 

القضاء على مختلف و اتعتبر مبادرة الدولة الجزائریة لإصلاح ھیاكل مؤسساتھإذ 

إلا أن  ھذا كان لھ الاختلالات ضرورة أملتھا المشاكل التي لازمت النشاط الاقتصادي. 

ظھورھا بانخفاض  لیشكل لھا أزمة ارتبط مباشر على مصیر المؤسسةتأثیر سلبي و

  .المردودیةمستوى الكفاءة وزیادة حجم الدیون وكذا نقص الفعالیة و

 الاقتصادیة كان من الضروري تحدید مجمل العامة زمة المؤسسةعلیھ لمواجھة أ      

من إبراز لابد  كان للتصدي لھا)  وأولالتي أدت إلى تفشي ظاھرة التعثر(مطلب  الأسباب

ج المناسب ما یسمح بالتحدید الدقیق للعلا ھوو ,الظروف المحیطة بھاو نحرافمواطن الا

 .   )ثان(مطلب  لحل الأزمة بانتھاج  سبل متعددة

  المطلب الأول

  تفشي ظاھرة التعثر 

 ي تعثرھا،ـف السبب المباشرالاختلالات التي عرفتھا المؤسسات الاقتصادیة  شكلت        

ؤسسة الم لمعرفة فیما إذا كانتو ،المؤسسات الاقتصادیة معظم الأخیرقد شملت ھذا و

ان مختلف ـــذا بیـــــــوك )أولالتعثر(فرع  تحدید مدلول متعثرة اقتصادیا یستوجب

ام بمختلف المؤشرات ــالإلم ) ثمثانانتشارھا(فرع اھرة وـــاقم الظـــة لتفالأسباب المؤدی

انعكاساتھا على قیام ھذه الظاھرة وتحدید معالمھا وأساسھا المظاھر التي نقیس على و

  .(فرع ثالث)ةالمؤسسة الاقتصادی
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  الفرع الأول

  تعریف التعثر

یثبت ذلك عندما تعجز الة انعدام السیولة في المؤسسة وح"التعثر بأنھ  عرف البعض       

المالي الذي یثبت ذلك العجز بالنظر إلى الرصید و ،تماما ھذه الأخیرة عن دفع دیونھا

تملكھ فعلا من القیم السائلة المتوفرة في الصندوق أو حسابھا البنكي بحیث یكون لھذا 

  ." )1(على التوازن الاقتصادي العام اسلبی االعجز تأثیر

ائف ــحالة فقدان التوازن في وظیفة من وظ"نھ أعرف التعثر كذلك على كما        

إضافة إلى ما  .)2(" الصحیحة وفي الوقت المناسبلم یتم معالجتھ بالطریقة المؤسسة و

یة بالاعتماد على بعض المؤشرات الاقتصاد العامة سبق ذكره یمكن تحدید تعثر المؤسسة

  لذا توصف المؤسسة بأنھا في حالة تعثر عندما تعاني إما من: ,المعطیات الدالة علیھو

  عدم القدرة على تسدید الفوائد المستحقة علیھا. ـ

  عدم القدرة على تسدید أقساط القروض في مواعیدھا. -

  انخفاض في الدخل. -

  . تراكم في النفقات ما یجعل الدخل غیر قادر على استیعابھا -

  انخفاض معدل العائد على الأموال المستثمرة بالمقارنة مع تكلفة رأسمالھا. -

القدرة على سداد الأرباح المستحقة لأصحاب الأسھم الممتازة( المساھمین  عدم -

  الممتازین).

  تحقیق خسائر متتالیة سنة تلو الأخرى. -

  السیولة. نعداما -

 .)3(خلل في الھیكل التمویلي -

                                                             
1 . PAILLUSSEAU (J), PETITA (G), Les Difficultés Des Entreprises, Prévention Et 

Règlement  Amiable, Collection Universitaire Armand Colin, Paris, pp 71-73.  
2. CHARTIER (Y), Droit Des Affaires, Entreprises En Difficulté : Prévention- 

Redressement- Liquidation, Presses  Universitaire de France, Paris, 1989, pp 53-55.   
جامعة  صبایحي ربیعة, الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة, أطروحة دكتوراه , كلیة الحقوق,. 3

 .36- 35, ص ص   2009-2008,  -ووز تیزي–مولود معمري 
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ن المؤسسة المتعثرة تتمیز عن المؤسسة الفاشلة من حیث أن أما تجدر الإشارة إلیھ و       

 أنسابقة الذكر في حین التعثر في الأولى یرجع إلى سبب واحد فقط من المؤشرات السبب 

 اختلالات تفقدھا القوة إلى الأمر الذي یؤدي ،كل المؤشراتتقریبا  تجمع المؤسسة الفاشلة

ھو ما وتقویم علیھا تدابیر ال یستعصى تطبیق علیھو ,منافسةوالاستمرار في ال اءـــلبقا على

  .)1( االدولة التخطیط بھدف تصفیتھیحتم على 

  الفرع الثاني

  أسباب التعثر

 العامة التعثر إلى الوضعیة المزریة التي آلت إلیھا المؤسسات تعود أسباب       

فترة ما بعد في ال خاصةالصعوبات التي واجھتھا طات والاقتصادیة نتیجة مختلف الضغو

بھدف النھوض من الأعباء ما یفوق طاقتھا  الاستقلال أین نجد معظم المؤسسات تحملت

علیھ وبناءا على ما سبق ذكره یمكن و )2(الاستجابة لمتطلبات الأفرادبالاقتصاد الوطني و

  التي تتلخص في: قتصادیة إلى مجموعة من الأسباب وإرجاع تعثر المؤسسات الا

  تعدد مھامھاضخامة حجم المؤسسات و -أولا            

لحجم  التصنیع المنتھجة في الجزائر ھي المحددةإستراتجیة التنمیة و كـــانت       

ضعفھ لذا كانت ھا مما نتج عنھ  صعوبة التسییر وثر سلبا علیھو الأمر الذي أالمؤسسات و

 التي تدخل عادةاصر وــــغلب العنتشكو منھ بحیث كانت تقوم بإنتاج أمعظم المؤسسات 

تراكم بعض المشاكل منھا ما ما أدى إلى م وتفصیل...)خیط, نسیج في المنتوج النھائي(

منھا ما عدم الاستفادة من مبدأ التخصص وتقسیم العمل  و بنقص الفعالیة نتیجة ھو مرتبط

إضافة لذلك یمكن ذكر بعض  نتاجیة بالنسبة لعوامل الإنتاج,ھو مرتبط بنقص معدلات الإ

ؤسسات الاقتصادیة لتكون سببا من العوامل الأخرى التي كان لھا تأثیر مباشر على الم

                                                             
  .36صبایحي ربیعة, مرجع سابق, ص  .1

2. AMIAR (H), Restructuration Des Entreprises Publiques Algériennes,  Stratégies 

d’Adaptation à l’Economie de Marche, mémoire de magistère, option : gestion des 

entreprises, Faculté des Sciences Economiques & des Sciences de Gestion, Université 

Mouloud Mammeri,  2001, page 80. 
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ل المجالات مما ــن على مستوى كزالأسباب المؤدیة لخلل ھذه الأخیرة وفقدانھا للتوا

البشریة, صعوبة انتقال المعلومات بین ضعف الاستغلال للطاقات المادیة وب جعلھا تتمیز

للمساعدة الوحدات في المؤسسة, نقص التحكم في التكنولوجیا وھو ما فرض اللجوء 

الھیئات سسة أو من طرف إدارة المؤضعف وصعوبة المراقبة المالیة  كذاالأجنبیة و

  .                                                                                           المركزیة

  الاقتصادیة  العامة النتائج  السیئة المحققة من طرف المؤسسات -ثانیا           

أسلوب التخطیط مرجعھا و ،ھاتعد أیضا من أھم الأسباب التي أدت إلى تعثر       

التفرقة بین المؤسسات الاقتصادیة ذات ركزي بحیث كان من الصعب التكھن والم

ت ضخامة إضافة لذلك أدو لمردودیة عن تلك التي تعاني من نقص في المردودیةا

وھو ما أدى إلى  تفاقم مدیونیة المؤسسةإلى التعقید و نجازھاطول فترة إالاستثمارات و

كذلك كان التحدید المسبق للأسعار من طرف الدولة دون مراعاة أسعار تراكم الخسائر و

یظھر تأثیر ذلك من خلال ضآلة   التكلفة الحقیقة للإنتاج من الأسباب المؤدیة للتعثر بحیث

 .)1(الإنتاج مرة أخرىتقلیل الأموال المخصصة لإعادة تمویل عملیة و

  الاقتصادیة إلى نشاطات اجتماعیة أكثر العامة المؤسسات تجاها -ثالثا          

نتیجة لسیاسة التوظیف المنتھجة من طرف الدولة  أصبحت المؤسسة الاقتصادیة        

 إلى غیرھا منالتعاونیات الاستھلاكیة, الصحة وأداة لتلبیة الحاجات الاجتماعیة مثل 

الي ــبالتا أدى إلى  صعوبة التحكم فیھا وــــــــھو م ،المساعدات الاجتماعیة المتزایدة

العمال دورا مھما في تعثر  ستعدادكما لعب نقص ا الإنتاج،لتسییر وانعدام الفعالیة في ا

بھدف تكوینھم تم صرف ضعف كفاءة الھیاكل الداخلیة و الاقتصادیة بسبب المؤسسات

  .)2(للتطلع بالأھداف المرجوة منھاأموال باھضة 

 الفرع الثالث
  أثارهمظاھر التعثر و

لمكانة الھامة التي وصلت إلیھا المؤسسات الاقتصادیة في بناء الاقتصاد الوطني ا إن       

 بدلیلإلا أن الواقع بین عكس ذلك  ،حتم علیھا أن تساھم ایجابیا في عملیة التنمیة الوطنیة
                                                             

  .170 , ص1998, دار المحمدیة العامة , الجزائر, تصاد المؤسسةدادي عدون, اقناصر . 1
  .174 - 171 , ص صنفسھمرجع  .2
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 على قد انعكس ذلك سلبا على میزانیة الدولة مما أثر سلبا، وھاتتكبدسائر الكبیرة التي الخ

في مستوى  ظھر ذلك جلیا من خلال الانخفاض المتزایدو ،نسبة العائد على الاستثمارات

التي لھا تأثیر ؤسسات الاقتصادیة وم المظاھر الدالة على تعثر المــــعلیھ فمن أھ. وأدائھا

  مستوى فعالیتھا مایلي:سلبي على  

  أولا: انخفاض معدل الربح و تحقیق الخسائر           

 ،كفاءتھا موقوف على نسبة الأرباح التي تحققھاو الاقتصادیة إن فعالیة المؤسسات       

إلا   ،باح والخسائر المحققة فعلاعلما أن الأداء المالي لأیة مؤسسة یقاس على نسبة الأر

مؤسسة لأخرى فمثلا بعض المؤسسات العامة تشكل مصدر أساسي  قد یختلف منذلك  نأ

التي یرجع سببھا سات عامة تتعرض لخسائر متتالیة ولإیرادات الدولة في حین ھناك مؤس

  تسییر المؤسسات في حد ذاتھا.إدارة و أو أسلوب ة الاقتصادیة المنتھجةإما للسیاس

  :علیھ یمكن إجمال مختلف ھذه الأسباب فیمایلي      

  تدھور المؤسسة من الداخل مادیا و معنویا -/1

كذا ل عجز المؤسسة من تجدید آلاتھا وتوسیع وحداتھا ویظھر ذلك جلیا من خلا       

تشغیل طاقاتھا الإنتاجیة بصورة كاملة مع انخفاض العائد على رؤوس الأموال المستثمرة 

قلة انضباط وسائل الإنتاج و ى قدم الأصول أيوسبب ھذا التدھور راجع إل ,من قبل الدولة

أموال تكوینھا محلیا أو استیرادھا  ولةیكلف الد العاملین وضعف الإطارات الفنیة التي

انخفضت  1988فمثلا في سنة  ،ا على المؤسسات بنسب متفاوتةبطائلة وھو ما انعكس سل

ما  املحوظعرف كذلك الإنتاج الداخلي الخام انخفاض  ٪ كما2٫7إلى نسبة  ستثمارالاقیمة 

  .)1(ھذا دون المساس بقطاع المحروقاتو ٪ 3٫4و٪ 2٫7بین 

  المخزون السلعي راكمت -/2

 التراكم أما ،المواد الأولیةلإنتاج التام الصنع أو الخامات ویقصد بالمخزون السلعي ا       

  أسباب ھي:كود الذي یكون نتیجة عدة عوامل والر فھو

لعدم توفیر الكفاءات الفنیة القادرة الاھتمام بھ والتسویقي بسبب عدم ضعف النشاط - /أ

 على القیام بھ.

                                                             
  .37- 36صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص ص . 1
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 قلة الابتكار.رداءة المنتوج و-ب/

 إھمال دراسة السوق و أذواق المستھلك.-ج/

 عدم التوجھ للسوق الخارجیة ما أدى إلى اقتصار إنتاج المؤسسة للتسویق المحلي.-د/

 عدم القدرة على منافسة المنتوج العالمي. - ه/

ذلك بعدم إتباع خطط ومتابعة تطوراتھا الیف الفعلیة وعدم الاھتمام بدراسة التك - و/

تحاسب  شراء المواد الأولیة بأسعار مرتفعة في حین یكون دقیقة للإنتاج بحیثمدروسة و

 .)1(على أساس أسعار السوق عوض الأسعار المدعمة من الدولة المؤسسات

  للإنتاجارتفاع التكلفة غیر المباشرة  -/3

أثیراتھا یمكن إرجاع أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج غیر المباشرة إلى عدة عوامل لت       

  یمكن حصرھا فیمایلي:و ،المباشرة علیھ

یظھر ذلك من خلال زیادة نسبة العمال إداریا على نسبة زیادة المصروفات الإداریة و  -

 إلى ارتفاع مصاریف المستخدمین. یؤديما  ھوو یر عادیةالعمال فنیا بأشكال غ

ما یحتم مودة محلیا موجدیة أسالیب إنتاجیة غیر متوفرة واعتماد المؤسسات الاقتصا  -

  . باھظة الأمر الذي یكلفھا مبالغ استیرادھا من الخارجعلى الدولة 

الإنتاجیة لاجتماعیة وإھمالھا للكفاءة اھتمام الإدارة داخل المؤسسة بمبدأ تحقیق العدالة ا  -

  .الأجوروذلك عند تحدید الأسعار و

استدعى وضع أجھزة إداریة  تنفیذ الأھداف المنوطة بالمؤسسات العامة الاقتصادیة إن  -

المتعلقة بھذه  المصاریفن كل النفقات وأ المخططات إلارقابة التنفیذ الفعلي لكل للسھر و

  المؤسسات.الأجھزة تقع على عاتق 

ل على جل توسیع ادخارھا ثم العمألمالیة أو البنوك فیما بینھا من تنافس المؤسسات ا  -

عظم ثر سلبا على مأالذي  ر, الأمضوابط لتجسید أھدافھاتوظیفھا بدون وضع دراسات و

 ترشید. نفاق بدون سیاسةأ للإالمؤسسات المقترضة التي تلج

 ھو مرتبط ذلك بسبب تأثیر عدة عوامل منھا ماارتفاع نسب الخسائر الاقتصادیة و  -

كما  ،لمواد الخامة أو المصنعةلكذا التخزین الرديء سواء حراف وبالفساد, الإھمال, الان

                                                             
  .  37. صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص  1
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, عدم ذكر رداءة المنتجاتــــاع الخسارة لأسباب أخرى على سبیل المثال نـــــیمكن إرج

 الاھتمام بسبل حفظھا على أساس المقاییس المعمول بھا دولیا ونفس الشيءالعنایة و

 .)1(تعبئتھالكل ما یتعلق بتغلیفھا و بالنسبة

  اختلال الھیاكل التمویلیة للمؤسسات العامة الاقتصادیة -/4

  یرجع اختلال الھیاكل التمویلیة للمؤسسات لعدة أسباب  یمكن حصرھا فیما یأتي:      

على دراسة خاطئة بحیث ترتفع التكالیف عند  إقامة وتأسیس المشاریع الاستثماریة -

 تلك المتوقعة عند وضعھا.تنفیذھا عن 

إلا أن  ،جل تمویل المشاریعأت أسلوب الاقتراض قصیر المدى من اعتماد المؤسسا -

لرفع معدلھا وھو ما یؤدي لزیادة الدیون ومالتأخیر في التنفیذ یترتب عنھ تكالیف إضافیة 

 ما یضع المؤسسة في موضع حرج یجعلھا عاجزة عن الوفاء.

ابل حصولھا على ضمانات وھمیة ــل مقـــــالأجبإتباع معظم المؤسسات لسیاسة البیع  -

ھو ما یعرض ل المستحقات في آجالھا المحددة وھو الأمر الذي یؤثر سلبا على تحصیو

  .جانب من دیونھا لمخاطر التحصیل

  ثانیا: تغطیة الخسائر لمواجھة خلل میزانیة المؤسسات الاقتصادیة         

إلى ضرورة إیجاد  لقد أدت مختلف الخسائر التي تكبدتھا المؤسسات الاقتصادیة      

 یستدعيذ بھا ــــالأخ, د مجموعة من الخیاراتــــبحیث توج )2(تسویتھاطرق لتغطیتھا و

 ثر كل خیار على حدى خاصة على المستوى الكلي للمؤسسةأمراعاة  یفرضو

 قد تنعكس ایجابیا أو سلبیا على السیاسة الاقتصادیة رثاآیقة لكل طر ، إذالاقتصادیة

  .)3(المنتھجة

ؤسسات الاقتصادیة في مصادر تمویل میزانیة المعلیھ یمكن حصر طرق تغطیة و       

 ھي:وثلاث 

                                                             

  . 40-37. صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص ص 1
.41مرجع نفسھ, ص  . 2 

ص  ,2008المؤسسات المالیة الدولیة, دار الحامد, عمان,  الإصلاح الاقتصادي في الجزائر و بن شھرة, سیاسة مدني .3

     . 28-27ص 
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  دعم من میزانیة الدولةب تغطیة الخسائر -/1

 المؤسسات الاقتصادیة أداة التنمیة التي من خلالھا تضمن الدولة تحقیق عتباربا      

نظرا وباعتبارھا نواة وركیزة التنمیة و ،الاجتماعیةالكثیر من المصالح الاقتصادیة و

الفوري لتقدیم دعم  تدخلال على جبر الدولةأصدر رزق للكثیر من العمال ھو ما لكونھا م

ھو ما حتم الإبقاء علیھا ولو كانت في واقع ووضع حد لھا و ،لتغطیة خسائرھا المتتابعة

  الأمر خاسرة.

سسة الاقتصادیة نھ ھناك فرق جوھري بین كل من المؤأما تجدر الإشارة إلیھ        

نھ في أمن خلال  فالفرق یبرز ,المؤسسة الاقتصادیة العامة العاجزةالخاصة العاجزة و

ي ترشید الأسعار ـــآلیات السوق تلعب دورا مھما فالمؤسسة الاقتصادیة الخاصة نجد أن 

فھي  ,التكالیف وأمر استمراریتھا مرھون على ضرورة تحقیق الأرباحوالإنتاج و

ھا أو تصفیتھا موقوف مؤسسات خاضعة لقوانین السوق ما یجعل إمكانیة التصریح بإفلاس

  رباح المحققة فعلا.على نسبة الأ

كما نتاج ولا بالكفاءة, الإتعتد بالربح و م تكنالعامة فإنھا ل ؤسسات الاقتصادیةأما الم       

ل الدولة ختدحیث ت في مأمن منھا كانت تمسھا لكونھا م تكنالسوق لتقلبات الأسعار و أن

أمر  ,كم بالحجز علیھاــا یجعل تطبیق نظام الإفلاس أو استصدار حـوھو م ،لمواجھتھا

العلاج لھذا المشكل ھو إجراء توفیق  كانو .ن ذلك یتعارض مع سیادة الدولةمستحیل لأ

 وفي نفس البقاء للمؤسسة ضمان حقمن خلال ذلك وجھتین, بین مصالح متعارضة بین 

جل تقریر ذلك خولت لھم أمن و بحیث الوقت حق دائنیھا في الحصول على كافة حقوقھم

الوضع الذي طریق ضمانات تقتطع من خزینتھا وھو  الدولة حق استحصالھا تلقائیا عن

بالرغم من المشاكل الحادة التي تعاني منھا, إلا  ،سمح للكثیر من المؤسسات بالاستمرار

 أن إتباع الدولة لھذه السیاسة نتج عنھا عدة أثار سلبیة بحیث ازدادت نسبة المصروفات

               . )1(من جھة أخرى تفاقم المدیونیةختلال میزان المدفوعات من جھة والعامة ما أدى لا

الاقتصاد الوطني في دوامة من  دخلتمن العوامل التي أ كنتیجة لذلك كان التضخم النقدي

  .قضت على روح المنافسةأفسدت مناخ الاستثمار وتلالات الھیكلیة والاخ
                                                             

. 40. صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص  1  
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الإصلاح  سیاسة إتباعمن خلال  د لتدخل الدولةوضع ح المتقدم فرض الوضع       

بما یضمن مواكبة كل المؤسسات الاقتصادیة للتطورات  ،الاقتصادي على النطاق الواسع

 قحسھر والابة وــــمع الاحتفاظ بحق الدولة في الرق ،المیة الراھنةـــالاقتصادیة الع

  . )1(المصالح العامة للدولةعلى الأملاك الوطنیة و عتداءاالتدخل كلما كان ھناك 

   تغطیة الخسائر بدعم من الجھاز المصرفي -/2

التغطیة في ھذه الثاني و تعتبر تغطیة الخسائر بدعم من الجھاز المصرفي المصدر       

  .مؤسسة عمومیة التي تعتبرالمؤسسات المالیة أو المصرفیة و من بالاقتراض الحالة تكون

سسات إذا كان الھدف من الدعم الذي تتحصل علیھ المؤسسات الاقتصادیة من المؤ       

لو ة الأزمة ووالقضاء على حد مواجھتھالھا ل ید المساعدة  مدّ والمالیة ھو تغطیة الخسائر 

أن النوع من الدعم بشكل سلبي خاصة وتظھر أثار ھذا   ما نھ عادةأإلا  )2(بشكل جزئي

بالقروض التي تحصلت علیھا مرتبطة  معظم الأرباح المحققة من طرف المؤسسات

  .)3(الكفاءاتولیست ھي نتاج الحوافز و

  الخارجي (الدعم) الاقتراض -/3

 الاقتصادیة الخارجي ھو المصدر الثالث الذي یمكن من خلالھ للمؤسسة قتراضالا       

لتقلیل من حدة ابھدف )4(ستخدام الموارد الأجنبیةایتمثل ھذا الدعم في ة خسائرھا وتغطی

أن تكون للمؤسسات الحریة والسلطة لعقد  تطلبی وضع ھناإلا أن ال ،الذي تعانیھالعجز 

إذا كان علیھ  من طرف الدولة. قروض خارجیة وھو شرط متوقف على السیاسة المنتھجة

 الخارجیة المدیونیةیرفع من نسبة  نھأإلا الاقتصادیة  المؤسسات دةیستھدف مساع الدعم

الدولة لتقیدّ  تدخل وھو الأمر الذي یفرض بنسب مذھلة، متص الموارد الوطنیةتالتي 

  .)5(في عمومھ نھ لا یحقق الصالح العامأما دام إلیھ  اللجوءحریة 

                                                             

.  41 صبایحي ربیعة, مرجع سابق, ص .  1 
  .    28- 27مرجع سابق , ص ص  ,بن شھرةمدني .  2
  .42, ص نفسھصبایحي ربیعة, مرجع  .3

  .   28, ص بن شھرة, مرجع نفسھمدني . 4
  . 43,ص  نفسھصبایحي ربیعة,  مرجع  .5
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 المطلب الثاني

  الاقتصادیة العامة سبل تصحیح تعثر المؤسسة
 اسبة للقضاء علیھا،إیجاد حلول من دولة نحوـــأسرعت ال ام تفاقم ظاھرة التعثرــــأم       

مع  ،أن تكون الحلول المقترحة نابعة من الأسباب الجذریة للخلل یتطلب الوضع ھناو

لقت بالجانب التقني, الأخذ بعین الاعتبار بكل العوائق التي یمكن أن تعتریھا سواء تع

نموذج واحد  , فأمام تعدد أسباب التعثر یصعب تحدید)1(حتى القانونيالاجتماعي و

  .لمعالجتھ

متعددة فقد  الاقتصادیةسبل تصحیح تعثر المؤسسة  ما تقدم نلاحظ أن أساسعلى        

إدارة المؤسسة(فرع تغییر  (فرع أول), أوسیاسة التسویقبالجودة و ھتمامالا تنصب على

  .(فرع ثالث)لتصحیح تعثرھا الدمج كحل یقترح ) وقدثان

 الفرع الأول

  سیاسة التسویقھتمام بالجودة والإ

كبر قدر ممكن من أالاقتصادیة بصفة عامة ھو تحقیق  إن ما تھدف إلیھ المؤسسة       

بمعرفة رغباتھم  ھتمامالا یتطلبلكن اكتسابھم و ،في الأرباحذلك لضمان زیادة العملاء و

بل لابد  فقط جل البیعأبحیث لا تكفي عملیة الإنتاج من  احتیاجاتھم وقت اقتنائھم المنتوجو

ولضمانھا تعمل  ،یتحقق ذلك بتوفیر الجودةالمنتوج ملبیا لحاجات المستھلك وأن یكون 

ن نجاحھا مرتبط بتلبیة أقصى الرديء لأیل من الإنتاج المعیب والمؤسسات على التقل

جل ضمانھا كمعاقبة أإلى عدة وسائل من  أعنھا في السوق لذا تلج ات المعبرالاحتیاج

  المكافئات عند سوء الإنتاج.العمال وحرمانھم من الحوافز و

متى أو عصرنتھا  كما قد تسعى المؤسسات إلى إصلاح آلات الإنتاج أو تعدیلھا فنیا       

إلیھا أ كذلك من السیاسات التي تلج, ونقص جودة المنتجات في سببالكانت ھي 

من التخزین بحیث یصرف  على زبائنھا العمل على التقلیل المؤسسات بھدف الحفاظ

سبق ذكره تقوم بإعداد الدراسات  اإضافة لمو .)2(سوق في الوقت المناسبالمنتوج إلى ال

                                                             
1. AMIAR (H), op.cit, p 108.  

  2 .45-44. صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص ص 
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الدولي بھدف الزیادة في للسعر المقبول في السوق الوطني والسعریة المناسبة للوصول 

ھتمام بالجودة ني المؤسسات لسیاسة الإلعل أن تباح مع ضمان احتفاظھا بعملائھا. والأرب

تسیطر على  ھاالتي تجعلالتي یحالفھا النجاح و تعتبر من الاستراتجیاتھتمامھا بالعملاء او

مر الذي یحتم علیھا ضرورة الدخول في منافسة قویة للمنتجات تحتكره وھو الأالسوق و

  . )1(أفضل الأذواقالمنتجات و ىقرأالمستھلك یسعى دائما للحصول على العالمیة طالما أن 

 الفرع الثاني

  تغییر إدارة المؤسسة 

الإدارة سببا  یكون أسلوب عندما ,اللجوء إلى تغییر إدارة المؤسسة الاقتصادیة یتم       

یكون باتخاذ تدابیر  امن الأسباب المؤدیة لتعثرھا وفي ھذا المقام فالحل الناجع لمواجھتھ

  تدابیر في:تتمثل ھذه الصارمة و

  أولا: خوصصة التسییر               

یقصد بھ التأجیر الطویل لبعض الأصول الثابتة أو لبعض الأنشطة غیر مستقلة        

الیة ــــــردودیة المـــتحقیق الم وـــــــن وراء ھذه العملیة ھــــــدف مـــــالھو )2(اقتصادیا

في الأسواق  ھالمؤسسات الاقتصادیة المكلف بتسییرھا كما یعمل على اقتحامالاقتصادیة لو

المعدل  01-89 رقم انونــقمن  )01(ما نصت علیھ المادة الأولى ھوو )3(الخارجیة 

" عقد التسییر ھو العقد الذي یلتزم : نھأمم للقانون المدني بحیث نصت على المتو

بموجبھ متعامل یتمتع بشھرة معترف بھا, یسمى مسیرا, إزاء مؤسسة عمومیة 

عن طریق دعوة  یتم التسییركما قد ، )4(اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد..."

قره المشرع الجزائري من أفي الإدارة وھو نفس الشيء الذي  الشركات المتخصصة

                                                             

  . 45صبایحي ربیعة, مرجع سابق, ص. 1

 2 .47مرجع نفسھ, ص  .
  . 482- 481, ص ص 2006عجة الجیلالي, الكامل في القانون الجزائري للاستثمار, دار الخلدونیة, الجزائر ,  .3
مؤرخ  58-75یتمم الأمر  1989فبرایر  08 لـــ 06عدد  , ج ر1989فبرایر  7ممضي في  01-89قانون رقم . 4

  .1975سبتمبر  30لـــ  78ج ر عدد  معدل و متمم، لقانون المدني,المتضمن ا 1975سبتمبر  26 في
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بحیث نص على خوصصة التسییر في  )1( المتعلق بالخوصصة 22-95 رقم خلال الأمر

إما تحویل تسییر " ... و: التي جاء نصھا كمایليو )2/01(نیة من المادة الأولىالفقرة الثا

ذلك اص, وــــمؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخ

  . "شروطھارستھ وممتحویل التسییر وبواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات 

المتعلق بتنظیم المؤسسات  04-01الأمر رقم ن فإ 22-95الأمر رقم  على خلاف       

رغم أھمیة خوصصة  للمسألةلم یتطرق  ،)2(خوصصتھالاقتصادیة وتسییرھا وا العمومیة

ى خوصصة ــــذا یمكن القول أن حریة اللجوء إلـــــلو التسییر في التجربة الجزائریة,

ن جھة ـــــالمؤسسات م یتوقف على طبیعة اتـــآلیة لتصحیح تعثر المؤسســــــالتسییر ك

عن  العموم خوصصة التسییرلذا تتم على . الأھداف المراد تحقیقھا من جھة أخرىو

أو عقود  متیازالا, عقود جارالإیفقد تكون عقود  ,واع من العقود) أن03طریق ثلاث(

  .)3(التسییر

یبرز ذلك من خلال را مھما في المؤسسة الاقتصادیة وإذ یلعب عقد التسییر دو       

المؤسسات على التخصص الذي یتمتع بھ المسیرین الذین یسعون لتوجیھ أداء اءة وـــالكف

   .)4(المالیة المنتظرةام تحسین المردودیة الاقتصادیة وأساس قرارات اقتصادیة رشیدة بالتز

  ثانیا:الأخذ بأسلوب الإدارة التجاریة             

ھو أسلوب الأسلوب مغایر لأسالیب الإدارة وأسالیب المالیة العامة ویعتبر ھذا        

أین تواجھ مخاطر السوق  ،اد التنافسيـــالمؤسسة في الاقتصع نشاط ــــــیتجاوب كثیرا م

نھ تم تكریس مبدأ الإدارة الاقتصادیة بعنایة إھمیتھ في ضمان الإدارة الرشیدة فنظرا لأو
                                                             

 27لـــ   48المؤسسات العمومیة, ج ر  عدد یتعلق بخوصصة  1995غشت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم . 1

  .1995سبتمبر 
العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا یتعلق بتنظیم المؤسسات  2001غشت  20مؤرخ في  04- 01أمر رقم . 2

  .2001غشت  22 لــــ 47ج ر عدد  خوصصتھا,و
عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة الاقتصادیة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة دكتوراه  آیت منصور كمال,. 3

  . 57, ص  2009في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
في  مداخلة ألقیت.صبایحي ربیعة، عقد التسییر آلیة لتفعیل الجدوى الاقتصادیة في المؤسسة العامة الاقتصادیة، 4

 2012دورھا في تطویر الاقتصاد الجزائري, جامعة عبد الرحمان میرة بجایة, و الملتقى الوطني حول عقود الأعمال

  . 418- 417ص ص 
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قره المشرع الجزائري من خلال ھو ما أو )1(سعت الكثیر من المؤسسات لتبنیھ قد، وفائقة

 أضفى الذيیة التابعة للدولة والأموال التجارالمتعلق بتسییر رؤوس  25-95رقم الأمر

طابع الشركات التجاریة بحیث تخضع في جمیع  على المؤسسات العامة الاقتصادیة

  : ھــــنعلى أ) 25( ت علیھ المادةھو ما نصو ،)2(معاملاتھا لقواعد القانون التجاري

للأشكال الخاصة سیرھا العمومیة الاقتصادیة وتنظیمھا و" یخضع إنشاء المؤسسات 

وإضافة لذلك ،  )3("بشركات رؤوس الأموال المنصوص علیھا في القانون التجاري

في حال ما إذا  تأدیبیة كعقوبةالجزاءات المجموعة من إقرار  یترتب على ھذا الأسلوب

ء الإدارة تكون على ن النھوض بأعبالأ ،ة المالیة للمشروع خسائر فادحةعن السنترتب 

ما یخفف العبء على میزانیة الدولة, كما یقلل من حالات عجز  ھوأساس الربح و

   المؤسسات كلما تم اعتماد مبدأ التمویل الذاتي.

  لأسلوب الإدارة التجاریة مایلي: علیھ فمن أھم النتائج المترتبة على تبني المؤسسات     

  مبدأ اللامركزیة الإداریة - 1

  أن یسمح بالتخلي عن اتخاذ عولمة الاقتصاددم التكنولوجي وإن من أثار التق        

بھا بحیث أن القرارات  ،ن تنفرد الدولةأو أ ،القرارات الاقتصادیة على المستوى المركزي

 إعطائھا  الحریة في من خلال على مستواھا خذأن تت یة لأیة مؤسسة لابدالاقتصاد

الإجرائیة المعقدة  تحریره من القیودتوسیع صلاحیات مجلس الإدارة وب ذلكوالمبادرة 

   .التي تفرضھا الإدارة المركزیة

برز دلیل على الأخذ بمبدأ اللامركزیة الإداریة  یظھر جلیا من خلال اعتماد أولعل        

 رقم رــــــمالأمن  )04(انون المنافسة حیث نصت المادةــــمبدأ تحریر الأسعار ضمن ق

الخدمات " تحدد بصفة حرة أسعار السلع و: یلي اــــــعلى م)4(المتعلق بالمنافسة 03-03

إلا أن ھذا المبدأ العام نسبي بحیث یخضع لعدة قیود  اعتمادا على قواعد المنافسة..."
                                                             

. 47مرجع سابق, ص  لمؤسسات العامة الاقتصادیة، الخوصصة بنقل ملكیة ا صبایحي ربیعة ,.  1 

.57- 13, ص ص سابق مرجععقد التسییرآلیة...،  یت منصور كمال,آ.  2 
ر  , یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة, ج1995سبتمبر سنة  25 فيمؤرخ  25-95أمر رقم . 3

  . 1995سبتمبر  27 لـــ 55عدد 
  .2003یولیو  20لـــــ  43, یتعلق بالمنافسة, ج ر عدد 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03-03. أمر رقم 4
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في حالات الضرورة القصوى للحفاظ على الصلح العام وكلما رأت الدولة أن ذلك یؤدي 

  .)1(من نفس القانون) 05( كما ھو محدد في نص المادة

  التمویل الذاتي مبدأ - 2

نھ على المؤسسات تخصیص الأرباح التي تحققھا لتمویل أمفاد ھذا المبدأ         

فھي  استثماراتھا التوسعیة وھو مبدأ یلقي حظ أوفر عند تطبیقھ في المؤسسات العمومیة

على ف ذلك في حدود قانونھا الأساسي,و )2(04-88قانون رقم ) من  17( مقیدة بنص المادة

كافة الشركات التجاریة التي تكون مضطرة لتوزیع ن فإعكس المؤسسات العمومیة 

,     یةھ محل على مستوى المؤسسات العمومــــــأرباحھا على المساھمین فیھا الذي لا نجد ل

مما غلب المؤسسات في وضعیة تعثر ألة التمویل لوجود أمع ذلك فالوضع لا یلاءم مسو

  .)3(نتمائیةاتسھیلات  ستعماللاجل التمویل أو أیدفعھا لللجوء لطرق أخرى من 

ل بذلك وتتمثل في كل من إنشاء أجھزة تتكفعلى ھذا المبدأ عملت الدولة ل تكریسا       

امج نذلك بتبني برسیلة لإحداث التوازن الاجتماعي وبنوك الاستثمار الوطني كوصنادیق و

  تقلیص الدعم الموجھ للمؤسسات العامة.الاجتماعي وانكماشي للإنفاق 

  مبدأ الخضوع للضریبة - 3

الخضوع إن الأخذ بأسلوب الإدارة التجاریة یحتم على المؤسسات الاقتصادیة         

ففي نظر مصلحة الضرائب تعتبر  ,للنظام الضریبي المفروض على الشركات التجاریة

ملا ذلك عومجرد ممول مثلھا مثل الأشخاص العادیین رغم الخصوصیة التي تتمتع بھا 

   التجاري. قانونبما ھو منصوص علیھ في ال

                                                             

.  49-48صبایحي ربیعة, الخوصصة بنقل ملكیة...،  مرجع سابق , ص ص.  1 
، 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75یعدل و یتمم الأمر رقم  1988ینایر سنة  12مؤرخ في  04-88 قانون. 2

 13لــــ  02یتضمن القانون التجاري و یحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة, ج ر عدد 

  .1988ینایر 
یة( من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة ), دار الخلدونیة, عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصاد .3

  . 253,ص 2006الجزائر, 
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تجاه مصلحة الضرائب مجموعة من علیھ تقع على عاتق ھذه المؤسسات او      

قف النشاط, مسك دفاتر التصریح بوالمتمثلة في: التصریح بالوجود, و لتزاماتالا

  .)1(المصادق علیھاالجبائیة المفھرسة من المصلحة و مسك الدفاتربأخیرا التزام المحاسبة و

  (المعاملة)مبدأ التعامل - 4

یسري على كافة علاقات المؤسسات الاقتصادیة سواء اتجاه العاملین إن مبدأ التعامل        

ففیما یخص العلاقات التي تربط المؤسسة  ,الغیر بھا أو اتجاه المتعاملین معھا من

بالعاملین بھا فقد تحولت إلى علاقات تعاقدیة بعدما كانت علاقات تنظیمیة وھو الأمر الذي 

غیر أن ھذا لا یمنع العمل , نزاعاتھا لاختصاص القضاء العادي یرتب ضرورة خضوع

  بإجراءات ذو طابع إداري خاصة في بعض الحالات الحساسة. 

 لإجراءات إداریة خاصة لة ضبط الأجور فھي خاضعة أوعلى سبیل المثال نذكر مس      

ما فیما یخص علاقاتھا اتجاه المتعاملین معھا من الغیر فقد تكون أ ،لیس للقضاء العاديو

یسھر على عاقدیة أو تقصیریة والقانون الخاص ھو الذي یسري والعلاقة التي تربطھم ت

  . )2(تنظیمھا

  لأخذ بنظام المحاسبة التجاریةا - 5

لمعمول بھا في من خلال العمل على استبعاد الإجراءات الإداریة العامة ا یتقرر ذلك        

أن تكون  ، لكن ھذا لا یمنعالتي تكون مبنیة على الترخیص في الإنفاقالمرافق العامة  و

 تلتزم حیث ,)3(من الناحیة المالیة  المحاسبة الاقتصادیة خاضعة لرقابة مجلس المؤسسة

یكون ذلك سھر على مراقبة حسابات المؤسسة والجمعیة العامة بتعیین محافظ حسابات لل

  أعضاء الجمعیة للمصادقة علیھا. ىلعداد تقریر سنوات لیتم إرسالھا إإمن خلال 

یتم إدراج فیھ مختلف الي ـــامج مــــــما أن الأخذ بھذا النظام یحتم إعداد برنــــك        

  المعاملات التجاریة.ات بحسب المؤسسة وـــــالمصروفالإیرادات و

  

                                                             

  .  254, ص  سابقعجة الجیلالي، مرجع  .1

  2  .50-49صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة...،  مرجع سابق، ص ص . 

.49,  ص نفسھمرجع  . 3 
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  الفرع الثالث

  الدمج 

یتم بموجبھا ضم مؤسسة اقتصادیة إلى غیرھا من  )1(الدمج ھو عملیة قانونیة        

 شخص نھ یشترط وجود أكثر منإلا أ ،إلى التركیز الاقتصادي یھدف، كما  )2(المؤسسات

الدمج یتم عن طریق  جمع عدة مؤسسات لتظھر و )3(قانوني في شكل شركات تجاریة 

   .)4(مؤسسة جدیدة برأسمال موحد

المشرع الجزائري تعرض لھذا النوع من سبل تصحیح تعثر المؤسسات و       

نھ لم یقدم )  من القانون التجاري حیث أ767()  إلى 744(الاقتصادیة في كل من المواد 

ظروفھ لذا قد یتم سواء عن طریق اكتفى بتقریر أنواعھ وفي حین  جمباشر للدمتعریف 

  الضم أو عن طریق المزج. 

التمویل بما تتبع أسالیب جدیدة في التسییر والرقابة و المؤسسة الناتجة عن الدمجو        

ما یسمح لھا مقدرتھا التسویقیة ن مالي بھدف الزیادة في أصولھا ویضمن لھا تحقیق تواز

فل بالمشاریع التنمویة التكجدید في السوق وإعطائھا القدرة على المنافسة وبالدخول من 

, وھو الأسلوب الذي أقره القانون التوجیھي لزیادة في حجم الإنتاج الاقتصاديابما یضمن 

نص على عملیة الدمج في المادة  بحیث )5(01 -88 رقم لمؤسسات العامة الاقتصادیةل

ض الواقع رالسادس لتتجسد عملیة الدمج على أ التي تدخل تحت عنوان الفصلمنھ و )33(

والمؤسسة )  ENABالتموین بالخشب (رة بین مؤسسة لأول مفي الاقتصاد الجزائري و

  .)DEJIMAS()6( الآلات المیكانیكیةلتنمیة صناعات المواد الریاضیة والألعاب والعامة 
 

                                                             
1. AMIAR(H), op.cit, p 125.  

. 50 -49 ص ,سابقصبایحي ربیعة, مرجع  . 2 
محمد الصغیر بعلي, تنظیم القطاع العام في الجزائر"استقلالیة المؤسسات " , دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر,  .3

  .112- 111ب س ن, ص ص 
 مداخلةزواي حكیم, أثار حالات انقضاء الشركات التجاریة على علاقات العمل (إفلاس, اندماج, إعادة الھیكلة...), .4

الملتقى الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري, كلیة  فيألقیت 
  . 169- 168, ص ص 2010الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة جیجل, الجزائر, 

یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة, ج ر  1988ینایر سنة  12مؤرخ في  01-88قانون رقم . 5
 .1988ینایر  13لـــــ  02عدد 

. 49, ص نفسھمرجع  الخوصصة بنقل ملكیة...، . صبایحي ربیعة, 6 
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  المبحث الثاني

 الاقتصادیة  العامة تعثر المؤسسة أسلوب لعلاجإعادة الھیكلة 

لقد بدأت عملیة إعادة الھیكلة في الثمانینات لتكون منعرجا جدیدا في تطویر        

ذلك بسبب الاختلالات المتعددة التي كانت تعاني منھا , الاقتصادیة و العامة المؤسسات

باب التي جسدت عدم فعالیة الأسحد ظیم الذي عرفتھ یعد ھو الأخر من أكما أن طبیعة التن

ل إلى نقطة تفرض اتخاذ كفاءة القطاع الاقتصادي ككل وھو ما دفع بالمؤسسة للوصوو

المشاكل التي تتخبط فیھا, لذا اتجھت الدولة إجراءات وحلول للخروج من الصعوبات و

تحكمھا بھدف الاستجابة لحتمیة ظر في القواعد التي تسري علیھا وإلى إعادة الن

الأمثل لمشاكل المؤسسة إعادة الھیكلة العلاج المباشر و علیھ تعدصلاحات الاقتصادیة والإ

یث تمس جمیع النواحي امج شامل للإصلاح حـــــبرن ھي تندرج ضمنالاقتصادیة و

  الاقتصادیة لھذه الأخیرة .ة وــــالإداریالقانونیة و

مع  )أوللھیكلة (مطلب مفھوم إعادة ا للإلمام بالموضوع بدقة أكثر سیتم تحدید       

لیتم في الأخیر  ), ثانیة لتكریسھا (مطلب ضرورة بیان أھم الأھداف التي سعت ھذه الآل

  . (مطلب ثالث)رض الواقعالأسالیب المنتھجة لتطبیقھا على أھم التطرق لأ

  المطلب الأول

  مفھوم إعادة الھیكلة

تعثر ضرورة ؤسسة الاقتصادیة من خلل وتعانیھ المقتصادي لما الاصلاح الإ یعتبر        

  الإطار الأمثل لتجسید ھذه الاصلاحات.  تعد عملیة إعادة الھیكلةو ،حتمیة

حدیــــد المقصود تا أثناء تطبیقیھا  یجب لتجنب الغموض الذي قد یعتریھھ وإلا أن       

من تتمیز بمجموعة  فإنھا كأي آلیةو ),أول(فـــرع  الجھة المختصة بتنفیذھامنھا و

تقوم إعادة الھیكلة على عدة  الفعالیة المطلوبةولتحقیق المردودیة و )ثانالخصائص (فرع 

  .)ثالث(فرع جودھااسیة یفترض ومبادئ أس
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  الفرع الأول

  تحدید الجھة المختصة بتنفیذھا تعریف إعادة الھیكلة و

لمؤسسات لإصلاح وضعیة احتمیة الھیكلة  كما سبق الذكر ضرورة و إن إعادة       

, جوانب مالیة ذلك من عدةالاقتصادیة على الخصوص والاقتصاد الوطني على العموم و

  إعادتھا للنشاط.جل إعادة إنعاشھا وإداریة...الخ من أ

تحدید الجھة المختصة و(أولا) تعریفھا یجب  نھفإ تطبیقھا قبل التطرق لكیفیةو علیھ       

  . (ثانیا) مراحلھابتنفیذھا في مختلف 

  أولا: تعریف إعادة الھیكلة 

من الصعوبة لذا  ن تعریفھا كمتغیر لا یخلون ما یلاحظ بشأن إعادة الھیكلة, أإ         

مجموعة من الإجراءات تھدف لتعدیل الھیاكل  : "أنھا ھا نذكرمن بینو ,تعاریفالتعددت 

د قص الفنیة أو الاقتصادیة للمؤسسات الاقتصادیة بما یضمن لھا الاستمرار في نشاطھا

ھدفھ التحكم في  فھي عملیة إصلاح اقتصادي شامل ,)1( "مقدار تنافسھارفع فعالیاتھا و

تصحیح الوضعیة السابقة التي اولة تقویم وــــبالتالي فھي تأخذ مفھوم محوسائل الإنتاج و

  كانت علیھا المؤسسات. 

كما یمكن تعریف إعادة الھیكلة على أنھا "مجموعة من السیاسات الاقتصادیة التي         

طلب الاجتماعي بتقلیص التي تقوم على الحد من التھدف إلى الإصلاحات الاقتصادیة و

ت المالیة من خلال تعدیل السیاساذلك الأسعار لتقلیص العجز الخارجي و رفعالواردات و

الموجودات الخارجیة بما یضمن المنعكسة على التضخم وعجز میزان المدفوعات و

  . )2(المالیة المتبعة"لال السیاسات النقدیة وـــاستعادة التوازن في الاقتصاد الكلي من خ

                                                             

خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي عن طریق بورصة القیم المنقولة, مذكرة  آیت منصور كمال,. 1

  . 24, ص  2002- 2001ماجستیر, كلیة الحقوق , جامعة مولود معمري تیزي وزو, 
محمد الیعقوبي والسعید فكرون, إعادة الھیكلة في الجزائر (وجھة نظر أثار برنامج التعدیل الھیكلي  . الخضر عزي,2

 lhttp://sabri16.jeeran.com/archive/2007/12/410858.htm), لى النشاط الاقتصاديع
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المؤدیة لتعثر یستلھم كل الأسباب ولیتسع مفھوم إعادة الھیكلة كإجراء تصحیحي        

 لینحصر ھدفھا في مرحلتھ )1(المؤسسات سواء تعلق الأمر بالأسباب المالیة أو الإداریة

ات العمومیة ـــــلتقسیم المؤسس  84-80المقرر ضمن المخطط الخماسي الأول الأولى و

جمل تحریرھا من مجل مواجھة الصعوبات وجزئتھا إلى وحدات أكثر تخصصا من أتو

 رسومـمرع الجزائري بسن جل تجسید ذلك قام المشمن أواجھھا، والضغوطات التي ت

نھ یمكن تعریفھا م نطلاقااعلیھ و ,)2(1980ر سنة ـــأكتوب 04مؤرخ في ال242-80 مــــرق

تصرف انفرادي اتخذتھ السلطة المختصة یھدف إلى القضاء على على أنھا ھي" 

الصافیة لمؤسسات عمومیة جدیدة  تخصیص أصولھالشخصیة الاعتباریة للشركة الأم وا

   .)3("ذلك على أساس معیار التخصص الوظیفيو

كانت  فھي ,)4(باعتبار إعادة الھیكلة شكل لإعادة تنظیم المؤسسات الاقتصادیة و         

التبادلي إلى مراجعة الجانب التنظیمي والأدائي والمالي وولى تھدف في مرحلتھا الأ

 ذلك على المستویات التالیة: تطویره ولللمؤسسات 

ھتم بالفصل الإجراءات تیكون ذلك بإتباع مجموعة من و على المستوى التنظیمي :-/1

یسمح ذلك في التحكم في تسییرھا والتحكم في التكالیف, التوزیع بحیث بین مھمة الإنتاج و

إضافة لذلك التخصص في مجموعات متجانسة من المنتوجات الأمر الذي یستدعي و

بتكثیف ترابط النسیج الاقتصادي ما یسمح ھو و التخصص حسب الفروع التكنولوجیا

  تحویل فائض الید العاملة نحو نشاطات أكثر إنتاجیة.و

تكییفھا تقرر ذلك من خلال مراجعة مناھج وطرق التسییر ویو على مستوى الأداء: -/2

الھیاكل على العمال و ر على ضبط مقاییس تعدادمع قوانین السوق الأمر الذي یساعد أكث

لضمان تسییر رؤوس أموال  ذلك حسب حاجات المؤسسات الاقتصادیة بحیث یؤدي

                                                             
.  191مرجع سابق، ص  الخوصصة بنقل ملكیة، صبایحي ربیعة، . 1 

. ، سالف الذكر242-80. مرسوم رقم  2  
3 .BOUSSOUMAH ( M), La Gestion Socialiste Des Entreprises, Edition Economica, Paris, 

1982, pp43-44.  

  4 .64- 62عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص ص  .
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القیام باستثمارات قصد تحقیق الربح مع ضرورة مراعاة احترام الالتزامات والدولة 

  المالیة في إطار عملیة التقویم. 

في الشراكة مع  لحصول على الموارد المالیة ایتطلب  على المستوى المالي: -/3

الشاملة  ثم اللجوء إلى الخوصصة ،الأجنبیة كأول خطوةاصة وــالمؤسسات الوطنیة الخ

  . )1(المؤسسات العاملة في المجالات التي تشتد فیھا المنافسةللوحدات و

ة الشراكة لدخول البحث عن أنشطیتطلب وعلى مستوى الجانب التبادلي: (التجاري)  -/4

التوجھ إلى السوق و ،صنع مواد بدیلة للصادرات التقلیدیة ترقیةشبكات التوزیع و

  .)2(الخارجیة

 أما في المرحلة الثانیة من حلقة الاصلاح الاقتصادي، فإن إعادة الھیكلة شكلت شرطا      

صراحة  علیھا المشرع لم ینصالأھمیة التي تكتسیھا فإن رغم و ،لإجراء الخوصصة

لكن یفھم تعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة وی 22-95كإجراء جوھري ضمن الأمر 

یتخذ كل التدابیر اللازمة للقیام بخوصصة  ـ "... )3()ھ/ 13(ضمنیا من نص المادة

 بحیث و طبقا لنص المادة من المؤسسات العمومیة التابعة للخوصصة أو أصولھا..."

الإجراءات التي خولت لمجلس الخوصصة اتخاذھا إجراء إعادة الھیكلة كتدبیر من  بین

بھا قبل اللجوء  لذلك فأول خطوة یبادر إضافةدابیر اللازمة لإنجاح الخوصصة. والت

لعملیة إعادة الھیكلة ھو دراسة وضعیة كل مؤسسة على حدى لمعرفة جدوى ھذا الإجراء 

ؤسسات الاقتصادیة من حیث دورھا التفرقة بین المحیث أن الأمر یستوجب )4(من عدمھ

  :ھي نوعینو )5(وزنھا في الاقتصاد الوطنيو

  المؤسسات المطروحة للخوصصة.سات التابعة لقطاع استراتیجي , والمؤس

                                                             
طرافي إلھام, تأھیل القطاع الصناعي الجزائري للاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الاقتصادیة  .1

  .34, ص  2009- 2008العالمیة الراھنة, مذكرة ماجستیر, كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر, جامعة الجزائر, 
جزائر, مذكرة لنیل شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة صدقاوي نادیة و عشوش بدیعة, الخوصصة و تجربتھا في ال.2

.."A. U.E. D 54, ص  2003 - 2002,  -تیزي وزو -.", مركز التكوین المتواصل.  
, سالف الذكر.   22-95مر رقم /ھ  من الأ13المادة  . 3 
  .192مرجع سابق, ص  الخوصصة بنقل ملكیة...، صبایحي ربیعة, .4

.193-  192سابق, ص ص ناصر دادي عدون, مرجع  . 5 
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مع  ھاتأقلمھو ما یتطلب إعادة ھیكلتھا یكون تلقائیا و ففیما یخص النوع الأول فإن      

طھا ووسائلھا المادیة والبشریة القیام بتعدیلات معینة على نشاالمتغیرات الاقتصادیة و

جل مسایرة متطلبات السوق من ألص عن الأھداف الاجتماعیة, وذلك عن طریق التخو

  . مالیا أو غیر قابلة لذلكدیا والأجنبیة سواء كانت المؤسسات قابلة للحیاة اقتصاوالوطنیة 

فنمیز فیما  ذات نشاط غیر استراتیجيمؤسسات ص  النوع الثاني من الأما فیما یخ       

كون إعادة ھیكلتھا شرط لإنجاح عملیات انت قابلة للحیاة اقتصادیا، حیث تإذا ك

لجأ الدولة مباشرة إلى تصفیتھا أما إذا كانت غیر قابلة للحیاة ت الخوصصة الجاریة علیھا،

  .)1(حلھاو

  ثانیا: الجھة المختصة بتنفیذ إعادة الھیكلة 

إن عملیة إعادة الھیكلة للمؤسسات الاقتصادیة في منظور التجربة الجزائریة لم تكن       

تنفیذھا في مراحلھا ا ولذا تختلف الجھة المختصة بتطبیقھ حدة ,مرتبطة بمرحلة وا

مرسوم رقم ارتبطت بصدور ال التيیخص تطبیقھا في مرحلتھا الأولى وففیما  المختلفة,

 تم إنشاء نوعین من الأجھزة للتجسید ,الأھداف التي نص علیھالتحقیق بحیث و 80-242

فیما یتعلق اللجنة  اللجان الوزاریة.یكلة وتتمثل في اللجان الوطنیة والفعلي لعملیة إعادة الھ

في فقرتھا  السادسة الوطنیة لإعادة ھیكلة المؤسسات الاقتصادیة فقد نصت علیھا المادة

تحدث اللجان  ، ى الشروع في أعمال إعادة الھیكلة" لیتسن: نھعلى أ) 06/1( الأولى

  الآتیة: 

  .  )2(لجنة وزاریة مشتركة تسمى ( اللجنة الوطنیة لإعادة ھیكلة المؤسسات)..."        

 ،بالاقتصاد الوطنيصر مختلفة لھا علاقة بالمؤسسات وعلیھ تتكون ھذه اللجنة من عنا     

ي ـــلى التوالـــــع)07السابعة(و )04الرابعة ( ن الموادمھمة ھذه الأخیرة حددتھا كل مو

لق بالتخطیط تتمثل في دراسة الشروط العامة لتطبیق التوجیھات المتخذة في كل ما یتعو

المراقبة لأعمال القطاعات الاقتصادیة , كما تعطي رأیھا في اقتراحات اللجان والتنسیق و

                                                             
ماجستیر في التسییر, معھد العلوم  مذكرةصافي عبد القادر, إشكالیة خوصصة القطاع العام في الجزائر,  .1

  .165,ص 1995الاقتصادیة, جامعة الجزائر , 

، سالف الذكر. 242- 80مرسوم رقم  . 2  



الاقتصادية وسبل معالجتها  العامة  أزمة المؤسسة  الفصل الأول                     
 

28 
 

لوطنیة تقاریر حول حالة التقدم ا كخلاصة لأعمال إعادة الھیكلة تقدم اللجنةالوزاریة و

  المشاكل التي تواجھھا إلى غیرھا من المھام.و

) 6/2(في فقرتھا الثانیة السادسة أما فیما یخص اللجان الوزاریة نصت علیھا المادة       

ھذا في كل و "اللجان الوزاریة لإعادة ھیكلة المؤسسات "لجان وزاریة تسمى «... 

 .)1(الھیكلةقطاع یكون موضوع إعادة 

, مھمة تحلیل نذكر من بینھاو )08الثامنة ( تھا المادةللجان تضمنمھام ھذه ا أما       

  .)2(إعادة الھیكلة  ختیاراتدراسة جمیع ال التابعة لقطاعھا والمسائل العامة لتنظیم الھیاك

مرحلتھا تنفیذ عملیة إعادة الھیكلة في یتعلق بالجھات المختصة بتطبیق و أما فیما       

من ورائھا التي كان الھدف ر الإجراءات التحضیریة للخوصصة والثانیة أي في إطا

التقلیل من الآثار السلبیة التي تعاني منھا المؤسسات الاقتصادیة , تحقیق تنمیة المؤسسة و

رقم  الأمري: أولا فیما یخص ــلذا فالأجھزة المكلفة بإعادة الھیكلة إبان ھذه المرحلة ھ

 نص صراحة على إجراء إعادة الھیكلة كما سبق الذكر إلا أن المادةنھ لم یفرغم أ  95-22

على أن الھیئة المكلفة بإجراء إعادة الھیكلة تتمثل  تنص )09/2(في فقرتھا الثانیة التاسعة

 228-97تنفیذي رقم الرسوم ـمالاء تأسیسھا بموجب ـــــــالتي جو )3(في الشركات القابضة

 )01(مھمة إعادة ھیكلة المؤسسات الاقتصادیة وفقا لنص المادة الأولى ھاالذي خولو

, الجاریة آنذاك ھذه الأخیرة ومقتضیات التحولات حتى تتكیف ,منھ )02(المادة الثانیةو
                                                             

وم الاقتصادیة, جامعة الجزائر ماجستیر, معھد العل مذكرةحمدي باشا رابح, التخطیط و توجھاتھ الجدیدة بالجزائر,  .1

  .334, ص  , د س م

. 28-  27مرجع سابق, ص ص  خوصصة المؤسسة العامة...،  یت منصور,آكمال .  2 
 25-95من الأمر رقم  5یطلق علیھا أیضا عبارة "الھولدینغ "وھي  طبقا لنص المادة   تعریف الشركات القابضة:. 3

ركة القابضة العمومیة تسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة و إدارتھا, وتنظم في شكل على أنھا" تتولى الش

أو تشترك فیھ الدولة و أشخاص معنویون آخرون تابعون للقانون  شركة مساھمة تحوز فیھا الدولة رأسمالھا كاملا و

  العام ..." . 

المتعلق بالقانون التجاري على  59-75المتمم للأمر رقم المعدل و  27- 96من الأمر رقم  731كما عرفتھا المادة 

أنھا" تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبیق أحكام ھذا القسم:عندما تملك بصفة مباشرة آو غي مباشرة جزءا 

من رأس مال لھا یخول أغلبیة الأصوات في الجمعیات العامة لھذه الشركة".و المشرع الجزائري و بھدف تجسید 

  .  أخرى جھویة 5شركة ھولدینغ  وطنیة و  11ھام المنوطة بالشركة القابضة فانھ وضع الم
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المجلس الوطني لمساھمات الدولة تم إنشاء  25-95من الأمر رقم  )17(فطبقا لنص المادة

المعنیة بإعادة الھیكلة ثم  توزیعھا على الشركات القابضة مھمتھ تحدید قائمة المؤسسات و

في بحیث و جراءات المتخذة للقیام بمھامھا،الإیر والتي تلتزم بإخطار المجلس بكل التداب

إطار قیام الشركات القابضة بإعادة الھیكلة تكون المؤسسات الاقتصادیة ملزمة استنادا 

بضمان استمراریة سیر المؤسسة  )1( 228-97ن المرسوم التنفیذي رقم م )5(لنص المادة

كذا اتخاذ كل ت الضروریة وتحت رقابة الشركة مع تزوید ھذه الأخیرة بكل المعلوما

تضي التي یقالاقتصادیة للتحولات القانونیة والإجراءات الضروریة قصد تھیئة المؤسسة 

  توجیھات الشركات القابضة. الأمر أن تكون تحت تعلیمات و

ن المشرع و في إطار إعادة الھیكلة فإ 04- 01نص الأمر رقم  فیما یخصثانیا و أما       

ترقیة بین كل من مجلس مساھمة الدولة ووزارة المساھمة و الجزائري وزع الاختصاص

 في المادة )2( 283-01ن المرسوم التنفیذي رقم , فإار, ففیما یخص الجھة الأولىالاستثم

منھ منح صلاحیات الفصل في مسالة إعادة الھیكلة للجمعیة العامة للمؤسسة بحیث  )05(

  . الاسیما تقدیر مدى ملاءمتھ  اجسد مشاركتھا في اتخاذھ

فیما یتعلق بالجھة الثانیة, أي بوزارة المساھمة و ترقیة الاستثمار فدورھا یظھر من و      

الداخلیة ما بین القطاعات خاصة في مجال خلال اقتراح كل تدبیر یتعلق بتنسیق النشاطات 

تتشكل لجنة ھا بغرض تفعیلعادة ھیكلة المؤسسة الاقتصادیة ومتابعة تنفیذ إجراءاتھا وإ

الأمر رقم من  )23(التي نصت علیھا المادةعة من طرف مجلس مساھمات الدولة والمتاب

01-04 .  

ات الخوصصة ـــجھاز تنفیذي لعملیفعلیھ تعتبر وزارة المساھمة و ترقیة الاستثمار       

  .)3(على رأسھا إجراءات إعادة الھیكلة متى كانت شرط لإنجاحھاو
                                                             

, یخول الشركات القابضة العمومیة سلطة إدارة المؤسسات 1997یونیو  23مؤرخ في  228-97تنفیذي رقم  مرسوم .1

  . 1997نوفمبر  25لـــ  43العمومیة غیر المستقلة و مراقبتھا و تغییر طابعھا القانوني, ج ر 
دارة المؤسسات , یتضمن الشكل الخاص بأجھزة إ2001سبتمبر  24مؤرخ في  283- 01مرسوم تنفیذي رقم . 2

  . 2001سبتمبر  26لــــ  55العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا, ج ر عدد 
, 38, العدد مجلة الإدارةكمال آیت منصور, "الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ",  .3

  . 37, ص   2009
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  الفرع الثاني

  مبادئ إعادة الھیكلة

دئ مستمدة من الواقع الاقتصادي عملیة إعادة الھیكلة على مجموعة من المبارتكز ت       

  .المؤسسات الاقتصادیة في مرحلة سابقة میّز الاجتماعي الذيو

عة الأولى في المبادئ حیث تتمثل المجو)1(مجموعتینلذا تنقسم ھذه المبادئ إلى       

  الثانیة في المبادئ التقنیة. المنھجیة و

ھي مبادئ تتعلق أساسا بمنھجیة تطبیق نصوص إعادة أولا: المبادئ المنھجیة :         

خلو ی التي تحتم الأخذ ببعض العناصر التي لا یمكن أن الاقتصادیة,الھیكلة للمؤسسات 

  ھي:منھا برنامج إعادة الھیكلة و

مفاد ھذا المبدأ أن تكون إعادة الھیكلة ذات مضمون شامل نظرا لكون  مبدأ الشمولیة: -/1

التركیز على مناقشة كل واحدة على  تي تعالجھا معقدة جدا بحیث یسٌتعصىالمشاكل ال

دراسة شاملة ووافیة وواقعیة لوضع المؤسسة عملیة إعادة الھیكلة بتحلیل و , فتقوم)2(حدى

  .)3(الاقتصادیة

علیھ فمقتضى ھذا المبدأ خضوع كافة المؤسسات الاقتصادیة إلى منطق إعادة الھیكلة      

-71مر إنما ظھر لأول مرة في الأوھو مبدأ غیر مرتبط ظھوره بھا و ،مھما كانت أھمیتھا

إلا أن الاختلاف بینھما عبر المرحلتین یبرز  ،لمتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسساتا 74

من خلال التطبیق حیث یتمیز في إطار عملیة إعادة الھیكلة بالسرعة في التنفیذ عكس 

  .)4(الأخر الذي تمیز بالبطء

یكون تجسید ھذا المبدأ عن طریق توضیح العلاقات على مستوى و :التنسیقمبدأ  -/2

الوحدة الإنتاجیة أو المؤسسة المتخصصة بحیث یتعین إنشاء ھیئات تھتم بالتنسیق بین 

                                                             
واضح رشید, الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة, مذكرة ماجستیر, كلیة الحقوق,   .1

  . 87, ص 2001-2000جامعة تیزي وزو, 
ثر العجز المالي على المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر, مذكرة ماجستیر, كلیة العلوم الاقتصادیة و أنسیلي جھیدة,  .2

  . 28-27, ص ص  2005- 2004ر, جامعة الجزائر, علوم التسیی
  .41قطاف لیلى,مرجع سابق, ص .3

. 80-79عجة الجیلالي, قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة, مرجع سابق, ص ص . 4 
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بحیث یؤدي سوء )1(التوزیعاصة فیما یخص الإنتاج, التمویل ومختلف القطاعات خ

 سلبي على المردودیة المالیة التيال المؤسسات إلى الأثرات الإنتاجیة والتنسیق بین الوحد

  .)2(عاملا مھما في استمراریة النشاط تعد

السبل ى توضیح وتحدید الوسائل وـــــتھدف ھذه المبادئ إلثانیا: المبادئ التقنیة:   

 ة،ــــادة الھیكلــراء إعـــــایة المنشودة من إجـــــالتي یجب إتباعھا تقنیا للوصول للغ

افة إمكانیاتھا ـالتي سخرت لھا كالیة وــــــــالجزائر على المبادئ التلتطبیقھا ركزت و

  تتمثل ھذه المبادئ في: , و)3(تحقیقھالتعمیمھا و

ین بذاتھ ادیة في نشاط معـــاده ھو تخصص المؤسسة الاقتصـــــــمف مبدأ التخصص: -/1

وطیدة بموضوع لو كان لھ علاقة خر وون أن یرخص لھا بالنشاط في مجال آبصفاتھ دو

كما یمكن اعتبار ھذا المبدأ عبارة عن تقلیص المؤسسة لعدد من  ,)4(نشاطھا الأصلي

طاقاتھا في ؤسسة اقتصادیة أن یرتكز نشاطھا ولذا یكون من الأحسن لكل م )5(المنتجات

یعني بأكثر دقة الفصل بین وظیفة  ،)6(وظیفة واحدة سواء الإنتاج, التسویق أو الخدمات

ن وظیفة التوزیع ما یؤدي لتكلیف المؤسسة الاقتصادیة بوظیفة واحدة دون الإنتاج ع

  .)7( غیرھا من الوظائف

وضع حد لبعض المشاكل باعتماد مبدأ التخصص یتم نھ وإضافة لذلك یمكن القول أو       

التخصصات بحیث یسمح لطات والتداخل في السالتنظیمیة والتسییریة كالبیروقراطیة و

إلى تصغیر حجم تحسین الطاقة الإنتاجیة من جھة واقتصادیة جدیدة لخلق مؤسسات 

ذي یكسبھا درجة المؤسسات الاقتصادیة مقارنة بالمؤسسات الاقتصادیة الأم وھو الأمر ال

  . من جھة أخرى )8(ة حریة المبادرمن الاستقلالیة و
                                                             

. 28, ص سابقنسیلي جھیدة, مرجع  . 1 

. 81, ص سابقمرجع  ،قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ة الجیلالي,عج. 2 
  . 28, ص نفسھنسیلي جھیدة, مرجع  .3

. 84, ص سابقمرجع ، يلعجة الجیلا . 4 
  . 29سیلي جھیدة, مرجع نفسھ, ص ن .5

. 18 -17قطاف لیلى, مرجع سابق, ص ص  . 6 

. 83-81, ص ص نفسھعجة الجیلالي, مرجع . 7 

.18, ص  نفسھقطاف لیلى, مرجع  . 8 
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الاقتصادیة أن تتكفل على المؤسسة  وفقا لھذا المبدأمبدأ فصل الإنتاج عن التسویق:  -/2

عملیة الفصل قد الإنتاج أو الخدمة في حین تخول وتتولى مھمة التسویق مؤسسة أخرى وب

  تتمثل في: ) أصناف من المنتوجات أو السلع و03(ثلاث تتم وفق 

 منتوجات موجھة للتجھیز. -

 منتوجات صناعیة. -

 .)1(الخارجیةمنتوجات موجھة للسوق  -

الوطنیة فتم على ھذا الأساس ووفقا لھذا المبدأ تمت إعادة ھیكلة بعض المؤسسات      

: الصیدلانیة المركزیة ج عن التسویق وكمثال عن ذلك نذكرتافصل مھمة الإنتقسیم و

) مؤسسات تتمثل الأولى في مؤسسة 03التي تفرعت إلى ثلاث (" وP C Aالجزائریة  "

   .)2(مؤسسة التوزیعناعة العتاد الطبي وة, مؤسسة صصناعة المواد الصیدلانی

اعدیة كما یمكن أن یصطلح على ھذا المبدأ بتسمیة أخرى مبدأ استقلالیة النواة الق     

نواة لتحریر فروع تكنولوجیا متجانسة والاستفادة من إمكانیاتھا في إطار الذي یھدف و

, الإنتاجي أو الصناعيعلق الأمر بالجانب مستقلة لتطویر فرع معین من النشاط سواء ت

الاستغلال المنجمي ال نذكر مؤسسة الوطنیة للبحث وانب التسویقي فعلى سبیل المثالج

"SONAREMین الأولى تھتم بالبحث المنجمي تفرعت عنھا مؤسست" انفصلت و

  الثانیة بالاستغلال المنجمي. و

یتراوح مابین كنتیجة لاعتماد ھذا المبدأ تحولت المؤسسات التي كان عددھا و     

) مؤسسة موزعة بین مختلف 400) مؤسسة إلى حوالي اربعومئة (80ثمانین(

  .)3(القطاعات

درات المختلفة الققصد تحسین استغلال الإمكانیات ومبدأ تحسین و دعم التسییر:  -/3

, فاعتماد ھذا المبدأ یرتب )4(بالتالي تجنب عراقیل المركزیة في التسییرللموارد البشریة و

التي تظھر من خلال ملة من الإصلاحات تمس بالإدارة والتسییر وضرورة القیام بج

  مایلي:
                                                             

. 29نسیلي جھیدة, مرجع سابق, ص  . 1 
.42-41, ص ص سابققطاف لیلى, مرجع  . 2 
  . 84, ص  2003رشید, المؤسسة في التشریع الجزائري"بین النظریة و التطبیق" , دار ھومھ, الجزائر, واضح .3
  .88رشید, الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة, مرجع سابق, ص  واضح .4
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 استقلالیة في التسییر مع تحمیل مسؤولیة الإنتاج لجھات لا مركزیة. -

تحویل المدیریات المتمركزة في عاصمة البلاد لإعادة توزیعھا في مناطق جغرافیة  -

التي من شانھا السماح لھا بتحقیق ظروف المواتیة وج مع تھیئة كل القریبة لوحدات الإنتا

 غایاتھا.

 .)1(للوحداتجل التنسیق المیداني تحدید موظفي المدیریات من ألیل وتق -

توجد مبادئ أخرى لھا نفس القدر من الأھمیة لنجاح عملیة إعادة الھیكلة لكونھا  كما      

ھي الأخرى مرتبطة بالواقع الاقتصادي الذي تعیشھ المؤسسات الاقتصادیة وتتمثل ھذه 

  المبادئ في كل من: 

یعني بھ التشاور بین الأطراف المختلفة المعنیة داخل المؤسسة أو ومبدأ التشاور:  -

 خارجھا.

لسلي لتفادي تسملیة إعادة الھیكلة بشكل تدرجي ویعني وجوب إتمام عوالتدرج:  مبدأ -

 .)2(تطبیقھا نھا أن تنجم جراء التعقیدات التي من شأ

تخصصاتھا مؤسسات الوطنیة بمختلف أحجامھا ووما تجدر الإشارة إلیھ أن ال        

التنفیذ فعملیة التطبیق و ،درجات متفاوتةسابقة الذكر حسب نسب وخضعت للمبادئ ال

عند تكییفھا  ةكانت تتم حالة بحالة مع ضرورة مراعاة وضعیة المؤسسة الاقتصادیة المعنی

أماكن المؤسسات الاقتصادیة الجدیدة ج عن كل ھذا تنوع في نماذج وأحجام وتلذا تن

  .)3(الھیكلة المنبثقة عن إعادة

  

  

  

  

  

                                                             
  .28ص, سابقنسیلي جھیدة, مرجع  .1
  .42لیلى قطاف, مرجع سابق, ص . 2
  .178صر دادي عدون, مرجع سابق, ص نا.3
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  المطلب الثاني

  أھداف إعادة الھیكلة
كأیة سیاسة اقتصادیة كان لابد لعملیة إعادة الھیكلة أن تقترن بمجموعة من الأھداف        

تأسیسا لذلك فإنھا ترمي إلى , والم لتدعي لنفسھا الحق في الوجودالتي تكون واضحة المع

, قر ضرورة  اللجوء إلیھاألدافع الذي ادعى وجودھا وابما یتماشى وتحقیق أھداف مختلفة 

في  )أولالوطني (فرع  دبالاقتصا ط مھم للنھوضتھدف إلى التنمیة متى كانت شرلذا قد 

اء جوھري للمرحلة إجر حین قد تكون ضرورة فرضتھا التحولات الاقتصادیة  لتكون

وصصة ار خعملیة إعادة الھیكلة في إطأخیرا بیان أھداف و )ثانالانتقالیة(فرع 

  . ثالث)التنازل عنھا (فرع المؤسسات الاقتصادیة و

  الفرع الأول

  إعادة الھیكلة شرط للتنمیة
في ظل نظام التسییر  ةأدت الآثار السلبیة التي عرفتھا المؤسسات الاقتصادی

ثر سلبا على الاقتصاد ھو ما أو ،الإنتاج الوطني مستوى انھیارلضعف و يالاشتراك

تخطي ورة اتخاذ قرارات صارمة للخروج والوطني ككل حیث استدعى الأمر ضر

مختلف المشاكل التي تتخبط فیھا المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة, وكما سبق الذكر كانت 

عملیة إعادة الھیكلة الطریقة المثلى لتسویة وضعیة ھذه الأخیرة بحیث نص المرسوم رقم 

منھ على مجموعة من  )1()02السابق الذكر من خلال نص المادة الثانیة ( 80-242

القضاء على مختلف إرجاع الحركیة للاقتصاد الوطني والمبادئ یتم الاستناد إلیھا بھدف 

ارتباطات ات وـــــــذلك لتحسین علاقنت إداریة, سیاسیة أو اجتماعیة والعراقیل سواء كا

ذ اتخاص جانب التسییر والمؤسسات الاقتصادیة لإضفاء نوع من المرونة علیھا فیما یخ

ذلك لا یتحقق إلا من و )2(البیروقراطیةمن الجمود والقیود المركزیة و ھاریتحرالقرار ل

                                                             

سالف الذكر.  242-80ة الثانیة من المرسوم رقم الماد راجع . 1 
معاشو نبالي فطة, إزالة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة, أطروحة دكتوراه,  .2

  .70, ص 2008-2007كلیة الحقوق, جامعة مولود معمري تیزي وزو, 
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أخرى العمل على عقلنة التنظیم والتسییر  من جھة، وخلال لامركزیة التنمیة من جھة

  .)1(سیلتان أساسیتان لتتطلع المؤسسات الاقتصادیة لأھدافھا المرجوةاللذان یعدان و

ارھا شرط للتنمیة ــ) تھدف إعادة الھیكلة باعتب02الثانیة ( لنص المادةطبقا وعلیھ و      

یة الحاجات تلبإلى  القانوني الخاضعة لھالنظام ومھما كان نوع المؤسسة وقطاع النشاط و

طریق تحسین ظروف سیر  یكون ذلك عنالمتزایدة للاقتصاد واحتیاجات المواطنین, و

كذا عن طریق الالتزام بنتائج أنشطة بالتحكم في جھاز الإنتاج و الاقتصاد الذي یتم

من الأھداف الرئیسیة ھداف التي رسمھا التخطیط الوطني, والمؤسسات على ضوء الأ

تتفرع أھداف ثانویة  تكملھا فمثلا یعد أمر تحسین شروط العملیة الاقتصادیة في المجتمع 

 دل التي وضعتھا الدولة لمراقبة الاقتصامرتبط بشكل مباشر بالشروط الإداریة والوسائ

أما من جھة أخرى بالصبغة البیروقراطیة التي تتمیز بھا  أین نجد أن حركیة  ،من جھة

النشاط ثر كبیر على قضاء على نقاط العرقلة التي لھا أالمؤسسات لا تتحقق إلا بال

خص ظروف أحسن خاصة في ما یالاقتصادي الوطني وذلك عن طریق توفیر شروط و

ة والسیاسیة وكذا كل ما یتعلق ــــــجانب ارتباط المؤسسات الاقتصادیة بالجھات الإداری

برامج الاستثمار المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادیة في طنیة وتنفیذ المخططات الوبدراسة و

 لیتجسد ھذا أكثر باعتماد مبدأ لامركزیة القرارات الصادرة عن ھذه الأخیرة .حد ذاتھا

  , التسییر إلى غیرھا من النشاطات.وذلك في كل ما یتعلق بالاستغلال

العامة لعملیة ف الأساسیة ویمكن القول أن ھذه العناصر تعد بمثابة الأھدا علیھ,        

  .ذلكلمساھمتھا في سبیل تجسید سسات الاقتصادیة في ظل التنمیة وإعادة الھیكلة للمؤ

  الفرع الثاني

  رة فرضتھا التحولات الاقتصادیةإعادة الھیكلة ضرو 

حتى الجانب الاجتماعي الأزمة لتمس كل الجوانب السیاسیة, الاقتصادیة  واشتدت        

بعدما كانت إیرادات النفط تغطي جزء كبیر من  ،أزمة الریع النفطي خاصة مع ظھور

إعادة النظر استدعى  ھو، وختلالاتأمام تفاقم الاا تراجع دورھمداخیل الخزینة العمومیة, 

لا یتحقق إلا عن طریق تحریر الاقتصاد  الذيمنظور جدید ومیة الوطنیة من التنفي أسس 
                                                             

.88-86عجة الجیلالي, قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة, مرجع سابق, ص ص . 1 
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لذا كانت عملیة إعادة الھیكلة الاقتصادیة من . )1(تسییر الدولةو إدارة الوطني من

  الضرورات الحتمیة نتیجة تمیز الاقتصاد الجزائري بــــ: 

 .٪ 30تضخم یقدر بـــ  -

 من الید العاملة و التي تمس بأكثریة فئة الشباب.  ٪ 25نسبة البطالة  -

 .عدم توازن میزانیة الدولة بسبب سوء توازن المؤسسات الاقتصادیة -

 لمشاكل ووضع حد للعراقیل قامت بإصلاحاتبھدف القضاء على مختلف او      

لاستبدال النظام القائم بما یسمح بدفع الاقتصاد الوطني نحو انطلاقة جدیدة لتكون إعادة 

 )2(ادیة ـــات الاقتصــــالكفاءة للمؤسسجل رفع الفعالیة والھیكلة الإستراتیجیة المثلى من أ

مناھج فرضتھا الھیئات ظام تسییرھا وإدارتھا وفق أسس ومنحھا حریة المبادرة بتغییر نو

اء نظرة إلا أن ھذا لا یتم إلا من خلال إلق ،المالیة العالمیة على رأسھا صندوق النقد الدولي

جل تحقیق ذلك من ألذا و ،مؤسسات الاقتصادیة فیھتحدید دور الشاملة للاقتصاد الوطني و

ثم لتتبنى كخطوة ثانیة عملیة إعادة الھیكلة وفق  )3(لإزالة التنظیملجأت الدولة كأول خطوة 

ة خاصة على مجموعة من الأھداف تسعى من ورائھا لمسایرة جل التطورات الحاصل

ع مبادئ اقتصاد ـــــم یتماشىنظام اقتصادي یقوم و تسمح لھا باعتمادو ،المستوى الدولي

  .)4(السوق

  علیھ یمكن حصر أھم ھذه الأھداف فیمایلي:        

المتتالیة للمؤسسات تخلیص الدولة من الثقل المالي الموقع على كاھلھا نتیجة الخسائر  -

 ذلك عن طریق إلغاء الدعم المقدم لھا.الاقتصادیة و
                                                             

  . 83نسیلي جھیدة, مرجع سابق, ص . 1
  .194-193ناصر دادي عدون, مرجع سابق, ص ص . 2

إزالة التنظیم لیست بفكرة حدیثة بل ارتبطت دائما بحدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي أساسا الذي ینعكس  .3

القواعد القانونیة بإطلاق حتما على المجال الاجتماعي، فإزالة التنظیم ھو تجسید للمرونة، تبسیط و تخفیف من 

ة ذاتیة أو جماعیة و ھناك المبادرة الفردیة بانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي و تركھ للمنافسة و التنظیم بطریق

صیل راجع: معاشو لعام في المجتمع، للمزید من التفین تقوم بوضع الإطار العام كحد أدنى یحترم فیھ النظام احالات أ

، كلیة المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، " ھوم الاقتصادي و القانوني لفكرة إزالة التنظیمالمف"نبالي فطة، 

     .196- 170، ص ص 2007، 01تیزي وزو، العدد  -الحقوق، جامعة مولود معمري

. 83, ص سابقنسیلي جھیدة, مرجع  . 4 
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إعادة التوازن للقطاعات القادرة على الانطلاق من جدید بالتنمیة بھدف تخفیض نسبة  -

 .)1(البطالة

كفاءة في استغلال الموارد المتاحة كبر فعالیة وأ حث على الشروط التي تسمح بتحقیقالب -

 مع الاھتمام بتطویر صادرات أخرى خارج المحروقات.

  .)2(دمج الاقتصاد الوطني في السوق العالمیة -

صاحبت الإصلاحات الاقتصادیة على  )3(لتحقیق ذلك تم تكریس ترسانة من القوانین       

التي كان الھدف من والمتعلق باستقلالیة المؤسسات  01-88رأسھا نجد قانون رقم 

, خلق فرص العمل, تخفیض معدلات التضخم, : رفع معدلات النمو الاقتصاديورائھا

ن التحدید الإداري ــــ, التخلي عــــــات الاقتصادیةتحقیق الاستقلالیة الكلیة للمؤسس

ا یتعلق ـــــــــــــل مـاصة في كـــــــــد السوق خــــــادرة لقواعـــــترك المب ،للأسعار

حتكار الدولة للتجارة الخارجیة ة اـــــالاستثمار مع ضرورة إزالع وــــبالإنتاج, التوزی

 .)4( الحدود الجمركیةالعمل على تشجیع المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي عن طریق فتح و

  لذلك كانت عملیة إعادة الھیكلة تھدف إلى: إضــــــــافةو

الذي لا یكون إلا من خلال: تكوین عمال للتحسین الكمي والنوعي لوسیلة الإنتاج و -

ھو ما رفع الإنتاجیة ورفع نسب استعمال قدرات الإنتاج ووطنیین متخصصین ما یسمح ب

 أعباء الاستغلال. یؤدي لتخفیض تكالیف و

                                                             
.194-193, ص صسابقناصر دادي عدون, مرجع  . 1 

.83, ص سابقنسیلي جھیدة, مرجع  . 2 
   ، سالف الذكر.01-88قانون رقم .3

  . 1988ینایر  13لــــ  02 عددیتعلق بالتخطیط, ج ر  1988ر سنة ینای 12مؤرخ في  02- 88قانون رقم  -

ینایر  13لـــ  02یتعلق بصنادیق المساھمة, ج ر عدد  1988ینایر سنة  12مؤرخ في  03-88 رقم قانون -

1988 .  

  ، سالف الذكر.  04- 88 رقم قانون -
ثر التحولات الاقتصادیة العالمیة الراھنة على الاقتصاد الجزائري, أطروحة دكتوراه,  كلیة العلوم أحلجي العلجة,  .4

  .  253-252, ص ص  2003-2002الاقتصادیة وعلوم التسییر, جامعة الجزائر, 
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التبذیر متى كان الاھتمام أكثر والتخفیض من البیروقراطیة وتحسین علاقات العمل  -

 .)1(بالتأطیر البشري

ضرورة فرضتھا التحولات الاقتصادیة التي عرفتھا تعتبر أیضا أھداف رئیسیة و        

  المؤسسات الاقتصادیة كل من: 

الھیكلیة ع مراعاة التغیرات ــــتكییف الصناعات الوطنیة مع التطورات التكنولوجیة م  -

التنظیمیة وفق المعاییر الدولیة وھو العامل الذي یمكن المؤسسات الاقتصادیة باسترجاع و

 عن طریق تحسین إنتاجیاتھا. امرد ودیتھ

إعادة التأھیل وفق مقتضیات تدعیم طاقات التسییر والإدارة عن طریق التكوین و  -

 .)2(الأسالیب الاقتصادیة الجدیدة

فالھدف الأساسي لعملیة إعادة الھیكلة باعتبارھا ضرورة فرضتھا التحولات  علیھ       

في الوصول إلى تحقیق الفعالیة والكفاءة الكافیة واللازمة لغرض تحقیق  الاقتصادیة یكمن

حتى الدولي لتتفاعل المؤسسات الاقتصادیة مع الأرباح والمنافسة على المستوى الوطني و

  مختلف الاقتصادیات الأخرى.

  الفرع الثالث

  التنازل عنھاالاقتصادیة و العامة جل خوصصة المؤسساتإعادة الھیكلة من أ 

التنازل ة ویظھر دور إعادة الھیكلة باعتبارھا أداة لخوصصة المؤسسات الاقتصادی        

 )3(الربحیةرة لا تستجیب لمتطلبات السوق من خلال التنافس وعنھا متى كانت ھذه الأخی

عن  لتتدخل عملیة إعادة الھیكلة لتسییر الاقتصاد الوطني وذلك لا نظرا لظروفھا السیئة،

إنما عن طریق إجراء عملیة الخوصصة للمؤسسات طریق إجراء تصحیحات ھیكلیة و

 الاقتصادیة.

انب التنازل ـتجدر الإشارة أن ھذه العملیة عرفت عدة عراقیل خاصة فیما یخص ج       

القرارات المتخذة من طرف السلطات المختصة بعدم الرغبة أن یكون ذلك البیع نتیجة و
                                                             

ماجستیر, معھد  مذكرة, - حالة الجزائر - عي العموميالقطاع الصنا ثر إعادة الھیكلة الصناعیة علىأشیخ أمینة,  .1

  . 67, ص1999 -1998العلوم الاقتصادیة , جامعة الجزائر, 

. 35, ص مرجع سابقطرافي إلھام,  . 2 

. 195ناصر دادي عدون, مرجع سابق, ص  . 3 
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في مجرى  )1(مر الذي عرقل مسار تلك العملیة أي الخوصصةخارج القطاع العام وھو الأ

مرت بعدة إنما نھ لم یتجسد مباشرة ویكون لھا إطار قانوني واضح, إلا أ عادي تفترض أن

  .)2(رض الواقعمراحل لتطبق فعلیا على أ

علیھ ورغم جمیع التناقضات التي عرفتھا الخوصصة إلا أن إجراء إعادة الھیكلة         

ظل إجراء جوھري قبل تنفیذھا بحیث تساھم في تحضیر المؤسسات الاقتصادیة لتتكیف 

من و ،الفعالیة من جھةالھدف من ورائھا تحسین الكفاءة ومع التحولات المرتقبة لیكون 

بھذا تعتبر إعادة الھیكلة شرط و في المنافسة في السوق، عیم حظوظھاتدجھة أخرى 

  . )3(المباشرة على المؤسسات الاقتصادیةلخوصصة نظرا لأثارھا الایجابیة ولإنجاح ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
  . 75مرجع سابق, ص  إزالة التنظیم في قانون العمل...،  معاشو نبالي فطة, .1

  . 253حلجي العلجة,مرجع سابق, ص . 2

  .195, ص سابقناصر دادي عدون, مرجع . 3
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  المطلب الثالث

  أسالیب إعادة الھیكلة 
تتعدد الأسباب التي تفرض طبیعة أسالیب إعادة الھیكلة منھا ما یتعلق بالظروف         

ھو ما یتطلب إعادة النظر في طبیعة القواعد التي مثلا و الاقتصادیة المحیطة بالمؤسسة

  تقنیة.الھیكلة على جوانب متعددة  مالیة, إداریة وتحكمھا لذا تنصب إجراءات إعادة 

ھذا الأساس فإن تصنیفھا یكون وفقا لھذه الجوانب، فقد تكون إعادة الھیكلة  علىو      

  .ثالث)( فرع تقنیةھناك إعادة ھیكلة و )ثان(فرع إداریة قد تكون ,  وأول)(فرع مالیة

  الفرع الأول

  إعادة الھیكلة المالیة
راجع لتحملھا معقدة و ذلك لاقتصادیة من مشاكل مالیة حادة ولقد عانت المؤسسة ا        

ا وھو ما أدى إلى اللجوء للاقتراض لتغطیة مختلف نفقاتھ ،لالتزامات أكثر من طاقاتھا

  .جعلھا تعاني من تفاقم المدیونیة ھو الأمر الذيخاصة كل ما یتعلق بدفع الأجور و

اللجوء إلى إجراء إعادة الھیكلة یرتبط أساسا بتسویة الوضعیة المالیة للمؤسسة و        

ھدف إعادة التوازن صادیة وذلك لا یتقرر إلا عن طریق اتخاذ إجراءات جد صارمة بالاقت

صیرة المدى التي تسمح بوضع یعتبر التطھیر المالي من أھم الاستراتیجیات قالمالي لھا, و

زمات المالیة التي تعانیھا المؤسسات الاقتصادیة لیتعدى ذلك لیمس مسائل تمویل حد للأ

ذلك یكون من خلال وضع احتیاطي من الأموال السائلة الذي یكون تجسید و )1(المشاریع

  : نذكر أھمھا كمایلي )2(عن طریق عدة آلیات

  رأس المالالزیادة في  -أولا/       

 من بین العوائق التي تؤدي إلى تردد للمؤسسة ستثماريمال الاال یعد عجز رأس      

لرفع من رأسمالھا الذي ل, لھذا تتخذ بعض الإجراءات المستثمرین عن شراء ھذه الأخیرة

  :)3(یتحقق خاصة عن طریق

                                                             
. 40, مرجع سابق, ص ..." الإجراءات التحضیریة "كمال آیت منصور,  . 1 
ة دكتوراه دولة, كلیة ـــــــــــــعجة الجیلالي, المظاھر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر, أطروح. 2

  . 21, ص  2005-2004الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون, جامعة الجزائر,  

  .40ص  ,سابق مرجع ..."،الإجراءات التحضیریة ،"كمال آیت منصور .3



الاقتصادية وسبل معالجتها  العامة  أزمة المؤسسة  الفصل الأول                     
 

41 
 

الخزینة العمومیة بموجب مخطط إنقاذ یعمل  قبل : ویتم ذلك منالضخ الآلي للسیولة -/1

ة المؤسسة بمعالجة أزمة الدیون وتسدید الأجور المتأخرة وكذا إزالة على ضمان دیموم

  . )1(1993قانون المالیة لسنة  قرهالدیون الجبائیة وھو ما أ

م ینحصر تطبیقھ فقط في مرحلة الإصلاحات ـــوإضافة لذلك نجد أن ھذا الأسلوب ل      

ھور المؤسسة العمومیة بل تعود جذوره لفترة ظ في بدایة التسعینات الاقتصادیة

 )(CNESالاجتماعي ادي وـــفحسب إحصائیات المجلس الوطني الاقتصالاقتصادیة، 

 . )2(مؤسسة 180ملیار دینار لتستفید منھ  700وصل مبلغ الضخ إلى  1995 لسنة

الملاحظ أن ھذا الضخ لم یسعف الإرھاق المالي للمؤسسات بحیث بقیت معدلات و       

ف النمو اللاحقة للعملیة سلبیة وھو الأمر الذي أدى إلى ضرورة انتھاج سیاسة تصنی

  ھي: ات من المؤسسات وـــــ) فئ03ثلاث( , لتظھرالمؤسسات الاقتصادیة المستفیدة

 ة وتبـــــاشر استثمــــارات واسعة,ات ذات مردودیة لكن وضعیتھا غیر میسورــمؤسس -

 بقوة القانون لتغطیة الخلل الذي تعانیھ. والضخ یكون تلقائیا و

یكون عدم التحكم في التكلفة لذا فالعجز الذي تعانیھ قد مؤسسات تتمیز بسوء الاستغلال و -

وفي ھذه الحالة تتقید عملیة الضخ بشرط إعداد مخطط التصحیح  )3(بسیط أو متوسط

ذلك لا یتم إلا من و )4(الداخلي بھدف القضاء على الاختلالات التي تشكو منھا المؤسسات

 الزیادة من الاحتیاطات المالیة. ترشید استعمال الموارد المالیة والبشریة وخلال 

نتیجة أنھا تعاني من  لا تستفید من عملیة الضخ بل توجھ مباشرة للتصفیة مؤسسات -

 . )5(صالحةورأسمال اجتماعي سلبي ووسائل إنتاج غیر نافعة عجز فادح و

وب ـــا على أسلـنص ,)6(2009و 2005ل من القوانین المالیة لسنة ـــــأن ك كما       

الھدف من ورائھ إعادة تسویة المدیونیة من وة ـــــالي للمؤسسات الاقتصادیـــالتطھیر الم
                                                             

 04, ج ر عدد 1993, یتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر سنة  19مؤرخ في  01- 93مرسوم تشریعي رقم .1
  . 1993ینایر  20 لــــ

  .40ص  ,سابق , مرجعركمال آیت منصو .2

. 198مرجع سابق, ص  الخوصصة بنقل ملكیة...، ,صبایحي ربیعة . 3 
  . 85نسیلي جھیدة, مرجع سابق, ص  .4

  .198, ص نفسھمرجع  ,عةصبایحي ربی .5

 30 لـــ 85, ج ر عدد 2005, یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29مؤرخ في  21-04قانون رقم .6
  . 2004دیسمبر 

دیسمبر  31لــــ  74, ج ر عدد 2009, یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر  30مؤرخ في  21-08قانون رقم    
2008.  
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نھ تجدر الإشارة أن اتخاذ مؤسسة إلا أ 222ستفید من العملیة موارد الخزینة العمومیة لت

قرار التطھیر المالي عادة ما یكون مرتبط بضرورة ضمان الحفاظ على مناصب العمل 

  .)1(في إطار سیاسة الدولة لمحاربة البطالة
لللجوء إلى الاقتراض بموجبھ تتفادى المؤسسة   لسندات الدین: صدار المؤسساتإ -/2

ه من بین ھذلمؤسسة ومتباینة حسب طبیعة اراء یحقق أھداف مختلفة وـھو إجمن البنوك و

   .)2(تشجیع الاستثمارات الخاصةالأھداف تفعیل السوق المالیة و

  إعادة تقییم الأصول -ثانیا/          

ھذه الآلیة بدورھا إلى تحویل قیمة أصول المؤسسة الثابتة سواء تعلق الأمر  تھدف       

 .)3(ذلك إلى أسھم مسعرة حسب قیمتھا السوقیة, المباني وحتى لیشمل المعدات وبالأراضي

نھ خول مھمة فإ )4( 283-01ن المرسوم التنفیذي رقم ) م05حسب نص المادة الخامسة (و

نھ أن یزید من قیمة المؤسسات الدولة وھو إجراء من شأ ر مساھماتالتقییم لشركات تسیی

الاقتصادیة المتعثرة التي لھا صلاحیة القیام بتأجیر الأصول بشرط إجرائھ قبل عملیة 

المتعلق بالاعتماد  09-96) من الأمر رقم 02التقییم وھذا وفق ما حددتھ المادة الثانیة(

تعمال كافة التقنیات لغرض تحقیق سالھدف منھ تطویر الأصول محل العقد باالتجاري و

ت على مواجھة الذي عادة ما یستغل لمساعدة المؤسسا )5(كبر قدرا ممكن من الربحأ

إضافة لذلك یشترط إجراء إعادة تقییم صاصھا بصفة نھائیة, وامتدیونھا المتراكمة و

   .)6(الأصول في تاریخ أو وقت سابق للتاریخ المحدد للتنازل عن المؤسسات

  إعادة الجدولة -ثالثا/        

تتجسد عن طریق عدة  ھي عملیةعبارة إسقاط الدیون وقد یصطلح علیھ أیضا        

تحقیقھا مرتبط بضرورة قیامھا بموجب اتفاق الذي یبرم بین كل من میكانیزمات و

                                                             
  . 199, ص سابقمرجع  الخوصصة بنقل ملكیة...، صبایحي ربیعة, .1
  . 40كمال آیت منصور, " الإجراءات التحضیریة ..." , مرجع سابق,ص  .2

  . 199صبایحي ربیعة , مرجع نفسھ, ص . 3
  ، سالف الذكر. 283-01. مرسوم تنفیذي رقم 4
  .41, ص نفسھ،  مرجع وركمال آیت منص .5

  . 1996ینایر  14لــــ  3, یتعلق بالاعتماد التجاري, ج ر عدد 1996ینایر  10مؤرخ في  09-96أمر رقم  -    
  . 200صبایحي ربیعة , مرجع نفسھ , ص  .6
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التخفیف یھدف ھذا الاتفاق إلى الحد أو ة مباشرة أو الدولة مع دائنیھا والمؤسسة الاقتصادی

  دیون المؤسسة وتتمثل ھذه المیكانیزمات خاصة فیمایلي:  حدة  من

یتم ذلك على أساس استبدال الدائنین لمدیونیتھم بحصص مقایضة الدیون بالأسھم و  - 1

 ملكیة في المؤسسة.

 التخفیف أو إلغاء قواعد الدیون العالقة بالمؤسسة.   - 2

قرار حاسم وفي ھذا الإطار صدرت یكون ذلك باتخاذ تحمل الدولة لدیون المؤسسة و  - 3

عدة نصوص تخول الخزینة العمومیة الحق بشراء الدیون التي ھي على عاتق المؤسسات 

المؤسسات المصرفیة نظرا رھا خاصة تلك المتعلقة بالبنوك والاقتصادیة مھما یكن مصد

  .)1(الحاجة لمنقذ الوحید لھا في وقت الشدة ولكون ھذه الأخیرة كانت ا

  ثانيالفرع ال

  إعادة الھیكلة الإداریة

ذلك باعتماد مخطط سلوب لإعادة النظر في الإدارة والمسیرین ككل ویھدف ھذا الأ        

لیتم ذلك یجب إیجاد ارة خاصة من الناحیة الداخلیة وداخلي الغرض منھ تصحیح الإد

الإنتاج لرفع جل عصرنة وسائل یرة باتخاذ التدابیر اللازمة من أتركیبة إداریة تكون جد

انتھا السوقیة ـمستوى الكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات بحیث یساھم ذلك في تعزیز مك

اء الاجتماعیین ـــــمن ناحیة أخرى لابد من فتح المجال للتفاوض مع الشركوالتنافسیة و

ر عن بعض الامتیازات التقلیدیة، حتى التخلي إن لزم الأموالعمل على إقناعھم بالتنازل و

الدولة مع تأكید لمالیة بین المؤسسة وة لذلك لابد من المبادرة  لحسم العلاقة اإضافو

  . )2(انسحاب ھذه الأخیرة من تمویل المشاریع الاستثماریة للمؤسسات الاقتصادیة نھائیا

  

  

                                                             

ر أنظصیل حول مقایضة الدیون بالأسھم, .أیضا لمزید من التف 42- 41, ص ص  سابقمرجع  كمال آیت منصور, .1

لمؤلف, مرجع سابق, ص ص لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي لنفس االمرجع عقد التسییر آلیة 

41 -43   .  

. 205-201, ص ص قمرجع ساب الخوصصة بنقل ملكیة...، صبایحي ربیعة , . 2 
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  الفرع الثالث

  إعادة الھیكلة التقنیة 

إمكانیة استفادة المؤسسات ثر سلبي على البیروقراطي أللتسییر التقلیدي ولقد كان          

الاقتصادیة من التقنیات التكنولوجیا الحدیثة التي تتطلبھا مختلف الاستثمارات خاصة في 

لمسایرة نھج الاقتصاد  كل ما یتعلق بالشروط المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي

كذلك وى الإنتاج للمؤسسات الاقتصادیة الذي لا یتحقق إلا من خلال رفع مستوالعالمي و

 العمل على الزیادة في فعالیتھا وھو الأمر الذي یكسب ھذه الأخیرة سمعة جیدة  لیسھل

   .)1(خوفعملیة تسویق أسھمھا بدون تردد و

نھ تجدر الإشارة إلى أن الإتیان بوسائل تكنولوجیا وحدھا لا یفي بالغرض إلا أ        

تزامنا مع جل التحولات نفس الوقت و نتظر من إعادة الھیكلة التقنیة وذلك إذا لم یتم فيالم

الاقتصادیة المفروضة على المؤسسات الاقتصادیة الاھتمام أیضا بالجھاز البشري الذي 

یعد المحرك نحو التنمیة ویكون ذلك عن طریق القیام بتكوینات مختلفة بھدف تأھیل 

ال الآلات لتكنولوجیا عند استعممتمكنة من ات الفنیة لتكون على مستوى عالي والإطارا

المعدات الحدیثة التي تستلزمھا إعادة الھیكلة رغم ما لھا من مساوئ خاصة الصحیة و

   .)2(منھا و الاجتماعیة

                                                             
. 42, ص سابق, مرجع ... " الإجراءات التحضیریة"كمال آیت منصور,  . 1 

. 206, ص سابقمرجع  ،صبایحي ربیعة.  2 
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ن السبیل نحو التنمیة الاقتصادیة یتم حتما عبر المؤسسة لقد أثبتت التجربة أ      

بالبحث  إلاالذي لا یتم و الإنتاجیةذلك من خلال التحكم في كفاءتھا و ،الاقتصادیة الفعالة

لى الدافع الرئیسي إو الأساسيلمحور الدائم للأداء الذي یمثل االتحسین وعن الفعالیة 

ووفقا لھذا . كافة تكیفات المحیطلالعمل على مواكبتھا تطویر المؤسسة الاقتصادیة و

أن  مر الذي فرض على إدارتھاة عمیقة وھو الأخیرة تحولات جذریالمنطق عرفت ھذه الأ

مثل الأ ستخدامالادف تحقیق ــبھ وظائفھادیثة لتسییر مختلف ـــسالیب حن أـــــــــتبحث ع

بین العمال لیساھموا جیدة بینھا و علاقات كذا إقامةالمادیة وو المناسب للجھود البشریةو

  في تطویرھا.

للتنمیة  الأساسیةالركیزة لاقتصادیة تعتبر العمود الفقري وا العامة ن المؤسسةبما أ        

, كان من التدھورات التي تعرضت لھاالاقتصادیة والاجتماعیة, ونظرا للاختلالات و

تكون مرجعا مھما النھوض بھا من جدید, لو الضروري إعادة النظر في كیفیة إصلاحھا

تعتبر ضرورة التي  ,الھیكلة لتنفیذ مختلف الإصلاحات الاقتصادیة بما فیھا عملیة إعادة

  . داعیات العملیةمختلف الت ملتھاأ

 تقییمھا وھداف المنوطة بالأ لمعرفة مدى أھمیة عملیة إعادة الھیكلة في تحقیقو     

ى أداء على مستو من خلال الانعكاسات المترتبة علیھا ایمكن الكشف عنھ ،فعالیتھا

علاقات العمل  مستوى انعكاساتھا على , ثم)ولأ(مبحث المؤسسات العامة الاقتصادیة

  ).ثان(مبحث 
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 المبحث الأول

الاقتصادیة العامة إعادة الھیكلة على أداء المؤسسات انعكاسات   

ي تحقیق التنمیة ـــــف )1(داة الدولةالاقتصادیة ھي أ العامة ا أن المؤسسةــــــبم       

 ,الوسیلة المثلى لمواكبة مختلف التغیرات التي سیقبل علیھا الاقتصاد الوطنيالاقتصادیة و

العلاج و عادة الھیكلة الخطوة الممھدة لمجمل ھذه التحولات الاقتصادیةباعتبار عملیة إو

مست  ثاردة أـــــــع سیاسة أخرى سجل لھا كأیةھ وــــــنأ إلا ،الأزماتمثل لمختلف الأ

الاقتصادیة التي كانت  العامة داء المؤسساتبالدرجة الأولى مستوى أمختلف الجوانب و

  محل لتنفیذھا.

 ( مطلب أول),تنظیمیااعیا وــنمیز في ھذه الآثار بین ما ھو ایجابي اقتصادیا، اجتم      

  ). ( مطلب ثان الانعكاسات السلبیة التي تفرزھا إجراءات إعادة الھیكلة في الواقع بینو

 المطلب الأول

عادة الھیكلةلإ الایجابیة الآثار  

الاقتصادیة  العامة عبر المؤسسة إلاادیة لا یتم ــــالطریق نحو التنمیة الاقتص إن       

دافع الرئیسي ــــــــــالتحكم في كفاءتھا الإنتاجیة, إذ یعتبر اللال ــــذلك من خالة وــــالفع

ذا كانت إعادة الھیكلة الوصفة ل ,مواكبتھا لمختلف التغیرات المحیطة بھالتطورھا و

یھا لتلعب دور ایجابي في إصلاح تتخبط ف انتــة لعلاج مختلف الأزمات التي كــالسحری

(فرع  اعيــالاجتمادي وـــعلى المستوى الاقتص ادیةــــمعالجة وضعیة المؤسسة الاقتصو

    . )المستوى التنظیمي( فرع ثان أیضالتمس  أول), 

   

  
                                                             

1 .BOUMEZRAG (A), L’Entreprise Publique Et Ses Relations Avec L’Etat, thèse de 

magistère, institut des sciences économiques, université d’Alger, 1990, p 10.   
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 الفرع الأول

الاجتماعيعلى المستوى الاقتصادي والمسجلة یجابیات الا   

 للتنمیة الأساسیةالاقتصادیة ھي الركیزة  العامة المؤسسة أنا لاشك فیھ ــــمم        

 اتــــالإصلاحذا قد فرضت نفسھا كمرجع مھم لمختلف ــــــ, لالاجتماعیةوالاقتصادیة 

  .)1(مراحلھا المختلفة الھیكلة عبر مختلف  إعادةعملیة  رأسھاعلى الاقتصادیة و

الأولى لھذه العملیة استفاقة المؤسسة الاقتصادیة من فما یلاحظ من المبادرات        

ادة النمو على ـعرفتھ لتحقق معدلات نمو ایجابیة استطاعت بواسطتھا استع الركود الذي

لإنتاج الوطني خلال السنوات الأولى من لال زیادة اھو ما یظھر من خو )2(أسس متینة

 7.3 ( إلى )٪2.4 (ما بینلیتراوح مقدار الزیادة  1983إلى  1981تطبیقھا أي من 

 بھذا یظھر الدور الایجابي لإعادة الھیكلة في إنعاش الاقتصاد الوطني  ،)3(كحد أقصى)٪

بتحقیق نمو اقتصادي دائم من خلال العمل على تقلیص لتكون الطریقة المثلى التي سمحت 

لیكون لھا أیضا دور و .لارتقاء بمستوى أدائھا و تحفیزھاعجز میزانیة المؤسسة بھدف ا

من  ف عجزه لتتمكنتخفیھام في تحقیق الاستقرار المالي واستعادة قوة میزان مدفوعاتھا و

  الصدمات الخارجیة. بة للتحولات ولتكون قادرة أكثر للاستجااسترجاع التوازنات المالیة 

حدة عجز یتبن أن لھا الأثر البالغ في انخفاض ن خلال تحلیل النتائج المیدانیة فم      

-1997)٪2.2(ى نسبةــــــــإل 1995- 1994لسنة   )٪ 6.9( المیزان التجاري من نسبة

تقلیص التضخم الذي كانت تعاني منھ جل المؤسسات الاقتصادیة على حد سواء , و1998

في المعمول بھا لدرجة تحقیق التقارب بین المعدلات السائدة في الجزائر مع المعدلات 

  البلدان الصناعیة.
                                                             

. 31-30لھام, مرجع سابق, ص ص إ. طرافي  1  
روابح عبد الباقي و غیاط شریف, الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلي في الجزائر, الجمعیة . 2

       www.clubnadajeeran.comالعلمیة لنادي الدراسات الاقتصادیة, كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر, 
مجلة العلوم ,  "مراحل تطور المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و آفاقھا المستقبلیة" بن عنتر عبد الرحمان ,. 3

    .115, ص 2002, 02,  الصادرة عن جامعة محمد خیضر بسكرة,  العدد الإنسانیة
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ي تحسین المردودیة ــالھیكلة خاصة مع بدایة فترة تنفیذھا ف إعادة ا ساھمتــكم            

الاقتصادیة  الإصلاحاتعلى تعمیق  أیضاعملت و الإجماليالزیادة في الناتج المحلي و

  ارجیة. ــــــــــالخخلیة منھا وداـــــــــــال:الإجراءاتمن  انـــــــبنوعلتتمیز 

 الإنتاجتدخل ضمن صلاحیات المؤسسة لتمس كل من   فإنھا الأولىففیما یخص         

مجال  النوع الثاني فھي تخول للدولة صلاحیة التدخل في أما ,كذا التسییرو الإنتاجیةو

المناسبة  الإنتاج أسعارجانب تحدید  یمس الذي عادة مانشاط المؤسسة الاقتصادیة و

 أمامفتح المجال الاجتماعي و الرأسمالمن  أدنىالتخصصات المالیة بھدف ضمان حد و

  . لإنجاحھاالمبادرة الخاصة عن طریق الخوصصة التي تعد كشرط مھم 

الھیكلة في استفادة المؤسسات الاقتصادیة المتدھورة من  إعادةعملیة ساھمت كما       

بعث نشاطھا من جدید عن طریق تخصیص مبالغ مالیة من  لإعادة الإنعاشمخططات 

تقرر عن ھذا الدعم استمرار التحكم في التوازنات الكلیة للوصفة  إذ )1(طرف الدولة

 المالیة للمؤسسة حیث تم تسجیل نسب تضخم مقبولة بتسجیل فوائض متزایدة ولو نسبیا

ى ـــخاصة عل لنتائج ایجابیةادیة ــــاعد على تسجیل المؤسسات الاقتصـــا ســـوھو م

لتحقیق ذلك اعتمدت عدة سیاسات من بینھا سیاسة المیزانیة التي و ،)2(الصعید الخارجي

  كان الغرض من ورائھا تحقیق فائض مالي معتبر لتخفیض العجز الذي تعانیھ.

المؤسسات الاقتصادیة  مدا خیللتحقیق ذلك یستوجب العمل على تحسین نھ وأ إلا       

الھیكلة في تخفیض عجزھا من  إعادةالمباشر على میزانیة الدولة لتساھم  لتأثیرھا نظرا

نھا من 1994سنة  )٪4.4 (نسبة إلى 1993سنة  )٪8.7 (نسبة ّ معرفة فائض  ھذا ما مك

   .الإجماليالمحلي  الإنتاجمن ) ٪3( بلغ

مقتضیات لالمؤسسات  إخضاعارز في ـــــــالھیكلة دور ب لإعادةما كان ـــك      

ا عملیة المنافسة بما یسمح لھا بالانسجام مع سبل التمویل الجدیدة بما فیھالمردودیة و

  .)3(الاقتراض المصرفي إلىالمؤسسات الاقتصادیة من اللجوء  التمویل الذاتي التي تمنع

                                                             
. 70. شیخ أمینة, مرجع سابق, ص  1  

. 85بق, ص ا. نسیلي جھیدة, مرجع س 2  
. 32-31. طرافي الھام, مرجع سابق, ص ص  3  
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استحداث مؤسسات مھیكلة الھیكلة العضویة تم   إعادة إطاري ــــــفذلك, و إلى إضافة      

بشكل  ساھم )1(التخصص لمبدأالتي حددت مھامھا بوضوح وفقا مؤسسات جدیدة وو

 للإطارات وھو ما سمح للتوظیف أوسعفتح مجالات ایجابي في خلق مناصب شغل و

سؤولیات اصب مــــم خلق منـــــــالمتخرجة بالالتحاق بمراكز تحمل المسؤولیات بعدما ت

 إعادةالشركاء الاجتماعیین في تنفیذ خطة العمال و فإشراك الإدارات,مجالس  مضاعفةو

كبر ؤسسة الاقتصادیة لتنتقل من فكرة أالم أداءثر ایجابیا على أ ادیةالھیكلة بعقلانیة اقتص

 اءــبإرس أكثرسمح لی ,فعالیةصغر حجما وأكثر تحكما وأكثر نجاعة وفكرة أ إلىحجما 

 الأجورربط العلاقة ما بین في العمل وتسعى لتقویة الانضباط قواعد سلمیة لنمو متواصل 

ن ــــراكز اتخاذ القرار مــــــتقریب م أخرىمن جھة و ،للعمل من جھة الإنتاجیةحجم و

متصاص ثر في االمتوسطة أوالمؤسسات الصغیرة  بروزلان ــــبحیث ك )2(الإنتاج أماكن

  .)3(البطالة

العمل مناصب الشغل الموجودة واسة تحمي الھیكلة تبني سی إعادة أھداففمن بین        

الید العاملة  تأھیل الأمرعلى خلق مناصب جدیدة وذلك باعتماد كل الطرق ولو اقتضى 

التحكم في ھیكلتھا للاستفادة و إعادةالمتواجدة على مستوى المؤسسات الاقتصادیة المراد 

 الفعالیة مختلف التطورات الراھنة خاصة التكنولوجیا التي لھا دور ھام في تحقیق

     . )4(المؤسساتمن المنتظرة 

 الفرع الثاني

على المستوى التنظیمي الایجابیات المسجلة    

تحول دور الدولة  الھیكلة على ھذا المستوى ھو لإعادةالایجابیة  الآثاربرز من أ إن       

ما م ,)5(قتصاد الوطني خاصة لبعض القطاعات التنافسیةمنظم للإ إلىمتدخل مباشر  من

 من خلال خلق تجانس في أدوات التسییر على مستوى  الإنتاج أداةفي  أكثرسمح بالتحكم 

                                                             

. 39. صدقاوي نادیة , عشوش بدیعة, مرجع سابق, ص 1  
.  70. شیخ أمینة, مرجع سابق, ص  2  

. 36, ص سابق. طرافي الھام, مرجع  3  
. 85. نسیلي جھیدة, مرجع سابق, ص  4  

. 87-86 ص , صنفسھمرجع  . 5  
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الاقتصادیة  العامة المؤسسات على مستوى نشاط أكثر وھو ما یضمن تحققھ ،الوحدات

عن طریق إلا یتحقق  ذلك لا أنعلما  ،)1(المسطرة مسبقا الأھدافبھدف تحقیق مجمل 

ات لتقویم قدرات المؤسس للإطاراتما یفتح المجال م ،القراراتخاذ في لامركزیة ال بسط

مؤسسات جدیدة عما كان الحال علیھ في المؤسسات الاقتصادیة في وحدات مھیكلة و

تركیزھا في مناطق  لإعادةلتجسید ذلك تم تحویل المدیریات العامة من العاصمة و ,)2(الأم

  لتدعیم اللامركزیة.  الإنتاججغرافیة قریبة من وحدات 

الھیكلة خاصة فیما یتعلق بجانب  إعادةھا ـالتي جاءت ب الإصلاحاتجملة  أنكما        

كان الغرض المباشر منھا منح التنظیم للمؤسسات الاقتصادیة والتسییر و الإدارة

  الخارجیة بنفسھا. أولتسییر شؤونھا سواء الداخلیة  الأخیرةالاستقلالیة لھذه 

تسییر خاصة بالمؤسسة سمح تنظیم و لإجراءاتالھیكلة  إعادةتقریر  إنلذلك  إضافة        

تكالیف تخفیض وحداتھا وبالموجودة  الإنتاجیةبالعمل على رفع الطاقة  الأخیرةلھذه 

صرامة في التسییر ال ات الاقتصادیة على ھو ما یجبر المؤسسالاستغلال قدر المستطاع و

  .البشریةرد المادیة واستغلال المواو

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                             

. 89الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة, مرجع سابق, ص . واضح رشید,   1  

. بن لوصیف زین الدین, تأھیل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي, جامعة سكیكدة, للمزید من    2 

http://etudiantdz.net/vb/t345.html       التالي موقعالعلى قر نأالتوضیح:  
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 المطلب الثاني

السلبیة لإعادة الھیكلة الآثار   
 تقبلللتحولات الاقتصادیة التي أ ضروریةمھمة و إذا كانت إعادة الھیكلة خطوة      

 أداءایجابیة على مستوى  أثارلھا عدة  سجلت إنالاقتصادیة, و العامة علیھا المؤسسات

لتدخلھا في أداء وظائف من نظرا و لتغیرات التي عرفتھابالنظر ل, إلا أنھ والأخیرةھذه 

ُخلف نفإ ,)1(طبیعة اجتماعیة  السلبیة التي الجانبیة و الآثاربعض  ھذا لم یمنعھا من أن ت

لارتباطھ بعدة عوامل أخلت بالتوازن العام الذي كان من  ھاأداءسلبا على  أثرت

ة على المفروض أن یكون ھمزة وصل بین كل من الأھداف المرجوة من إعادة الھیكل

بین النتائج لاقتصادیة للمؤسسات الاقتصادیة والكفاءة ارأسھا الرفع من الفعالیة و

 (فرع أول),الاجتماعيوستوى الاقتصادي المیتوزع ھذا الوضع بین والمتوصل إلیھا, 

      ).(فرع ثانالتنظیميالمستوى  بینو

الأولالفرع   

الاجتماعيعلى المستوى الاقتصادي و السلبیات المترتبة  

الھیكلة  إعادةالناجم عن ثر سلبي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأبرز أ إن      

ل على بعدما كان الھدف من ورائھا العم ،میزانیة الدولة أثقلت الأخیرةھذه  أنیكمن في 

 ،لم یتحقق ذلك أن إلا ،الاقتصاد الوطني مستوى في رفعالاعتماد علیھا تخفیف عجزھا و

للمؤسسات الجدیدة  مرتفعة یةبحیث وجدت الدولة نفسھا مجبرة على تخصیص مبالغ مال

نسبة  أیضاما كلفھا ـــ, ك)2( نشاطھا الھیكلة لدفعھا على الاستمرار في إعادةعن  الناتجة

 أینجدولة لمجمل دیونھا  إعادةند تطبیق سیاسة التطھیر المالي وع الرأسمالكبیرة من 

رسم انطلاقة جدیدة تسمح لھا بالتحكم  لتساعدھا في منھا إعفائھابھا لتحملھا و الأمروصل 

زات ھذا لم یتحقق فمعظم المؤسسات المعاد ھیكلتھا اتسمت بمی أن إلافي قدراتھا  أكثر

                                                             

: أزمة المدیونیة و لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي, للمزید من التفصیل انظر الموقع . مخلوفي عبد السلام,1

www.google.fr           
  2 .70سابق, ص  . شیخ أمینة, مرجع
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المنتظرة منھا نتیجة عدم التناسق بین الأھداف  عدم ثبات المردودیةسوء التسییر و

 إضعاف إلى أدى ،ثر مباشرتطبیقھا أیث كان لسیاسة التخصص وبح، )1( والنتائج المحققة

سویق بعد فصل الوظائف عن التالمؤسسة الاقتصادیة وتجریدھا من وظیفتي الاستثمار و

 تأخرفان  أخرىمن جھة  أماھذا من جھة,  الإنتاججعل نشاطھا یقتصر فقط على بعضھا و

الھیكلة  إعادةتنفیذ عملیة ل المخصصة للمؤسسات المالیة والاعتماداتوصول القروض 

الي انصبت العملیة ـبالتو ،)2(المحددة الــــالآجم یسعفھا من تسویة وضعیتھا المالیة في ـــل

  العجز المتراكم.ى جزء معین من فقط عل

غیاب تام عنھ  انجرالمحاسبة لكل المؤسسات المعنیة  إجراءغیاب أمام و       

إلى  أدى امن قیمة الاستثمار وھو م ادنيالخاص الذي یوفر حد  الرأسماللمخصصات 

المؤسسات نفسھا مجبرة على  تالمالي على المدى الطویل, فوجدتوازن العدم  حالة خلق

مبالغ التطھیر المالي من و ،من جھة القروض آجال الھیئات المصرفیة لتمدید إلىاللجوء 

                                                                                                 تسجلھ.كانت بھدف تغطیة العجز المتواصل الذي  أخرىجھة 

 إعادةفشل وضعیة المؤسسات الاقتصادیة وھور كما كان للدولة دور مھم في تد     

 الأسعارالفرق بین للمؤسسات لتغطیة  كإعانة الأسعارذلك لغیاب سیاسة دعم لة والھیك

ثر سلبا على مستقبل نشاطھا  ھو ما أالسوق. و أسعارلمفروضة من الدولة في حد ذاتھا وا

ر رفع لحظ صیص مبالغ مالیة من میزانیتھابحیث كانت الدولة تتدخل عن طریق تخ

من  أكثربالجانب الاجتماعي  أكثراھتماما  أيالمنتجات حفاظا على القدرة الشرائیة  أسعار

                       .)3(الاھتمام بمصیر نشاط المؤسسات في حد ذاتھا

سسات حل المؤغلق و إلىالرامیة الھیكلة و إعادةبعض النتائج المترتبة عن  أدتولقد       

ترتیب  إلىمرار فیھا للاست الأنشطةبالنظر لعدم قابلیة المختلة مالیا وھیكلیا والاقتصادیة 

ثر على الجانب الاجتماعي لتتفاقم الوضعیة لعمال وھو ما ألتقلیص والتسریح اسیاسة ا

كنتیجة لذلك تراجع المستوى التعلیمي و ،الاجتماعیة حیث ارتفعت معدلات البطالة
                                                             

. 71, ص سابق. شیخ أمینة, مرجع  1  

. 183, مرجع سابق, ص ناصر . دادي عدون 2  
ماجستیر في العلوم  مذكرةظل الإصلاحات الاقتصادیة ,  إشكالیة البطالة بالجزائر فيتطور التشغیل و حمد,أ خیر. 3

    .23-22,  ص ص 2006-2005علوم التسییر, جامعة الجزائر, صادیة, كلیة العلوم الاقتصادیة والاقت
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تضاعفت الفوارق الاجتماعیة من جھة لبؤس والصحي من جھة وتزاید الفقر واو

   . )1(أخرى

مستوى  على الإطاراتفرض وصایتھا جعل لذلك فاستمرار تدخل الدولة و إضافة        

 ورــالأمام ــــبزم الأخذ إلى درجة تمكنھا منم ترق ـــــلالمؤسسات في وضعیة ركود و

, كل ھذه دعھ یعمل, اتركھ یمر""  وفقا للمقولة الإنتاجالتحكم في وسائل والمبادرة و

ثر أ ھو ماو لأھدافھاحالت دون تحقیقھا الھیكلة و إعادة لإضعاف أدتالعوائق العقبات و

         .)2(على المؤسسات التي مستھاسلبا 

 الفرع الثاني

  على المستوى التنظیمي السلبیات المترتبة  

یكلة تتقاسمھا أن دوافع إعادة الھ وفقا لما سبق دراستھ في الفروع المتقدمة رأینا        

أن الھدف مــــــن الفئة الأولى من ھذه العوامل عوامـــل تطوریة وأخـــــرى تنظیمیة، و

ھو ي البلاد والنھوض بالتنمیة الوطنیة وـــاصلة فـــمواكبة التحولات الح(التطوریة) ھو 

بتوفیر الموارد البشریة  التحتیةتحسین البنیة اكتساب الخبرة و بعد إلاالذي لا یتحقق  الأمر

وتضخم  الإدارةفي حین كان الھدف من العوامل التنظیمیة القضاء على مركزیة  المؤھلة.

 إعادةسلبیة على  أثارلما لھا من  نظرا ,تعقد الجھاز البیروقراطيالمؤسسات الاقتصادیة و

  الجدیدة. أوالمھیكلة  تسییر المؤسسات الاقتصادیةوتنظیم و إدارة أمامالھیكلة لتكون عائق 

ة عنھا تعاني صعوبة غلب المؤسسات الناتجالھیكلة العضویة فإن أ إعادة إطارففي         

استفحال مشكلة التسییر البیروقراطي عوض التقید من المراقبة مما زاد في التسییر و

لیكون ذلك العائق الوحید ما بین  " الرجل المناسب في المكان المناسب"بالمقولة القائلة

ذلك الزیادة في التكالیف  إلىضف أ, )3( النتائج المحتملة من العملیةو الأھدافالتنسیق بین 

أقلمتھا مع الأوضاع الجدیدة أسالیب الإدارة و جل العمل على تحسینمن أالتي لا تنفق و
                                                             

. 37. طرافي الھام, مرجع سابق, ص  1  

 2  مذكرةالتحول من النظام العمومي إلى نظام الشراكة الأجنبیة و انعكاساتھ على العمل و العمال, , سامیة . فرفار

.109, ص2006-2005, الجزائر, جامعة ماجستیر , قسم علم الاجتماع, كلیة العلوم الاجتماعیة   

. 110, ص نفسھ. مرجع  3  
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تتحملھا الدولة غیر أن مصاریف العجز كانت  ،فعالیة المؤسسات الاقتصادیةتحقیقا ل

                                       .)1(التنفیذیة لعملالمراقبة  أجھزة أتعابخاصة تكالیف و

حضر العمال بما المؤسسات المھیكلة تشكو من عدة نقائص بحیث لم یُ  إدارة أنكما        

في اتخاذ  غیر مھم طرفا باعتبارھم  ,الجدیدة للمؤسسة الأوضاعع ــــفیھ الكفایة للتكیف م

ع ـــــــــدوره في رفام بالعامل البشري وھو ما یؤكد الاستمرار في عدم الاھتمالقرار و

 تحقیق فعالیتھا.والمؤسسات الاقتصادیة مردودیة 

للتحكم في تسییر المؤسسة كان لابد من  أساسیةخطوة  كانت إعادة الھیكلةبما أن و       

العلاقات داخل نوعیة على مستوى اتخاذ القرار والھیكل التنظیمي و بإجراءاتتدعیمھا 

غیر بطرق  إجرائھاابھا یؤدي لعدم متابعة العملیة والمؤسسات الاقتصادیة بحیث غی

 أيالملائمة لھا  الأجواءكان لابد قبل الشروع في تنفیذھا تحضیر  أین، )2( واضحة

رفع التحدي ـــــــــالعمال فنیا لاستیعاب مختلف التطورات لتحضیر مسبق للمؤسسة و

                                            الفعالیة المرجوة منھا. وتحقیق المردودیة والكفاءة و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.21, مرجع سابق, ص حمدأ رخی . 1  

. 49. لیلى قطاف, مرجع سابق, ص  2  
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  المبحث الثاني

  علاقات العمل إعادة الھیكلة على انعكاسات 

 ,المؤسسات الاقتصادیة فقط أداءالھیكلة على مستوى  إعادةعملیة  أثارلما لم تقتصر      

الجانبیة  ثارھالآھذا نظرا حد المساس بعلاقات العمل ككل و إلىوصل بھا الحال  قد نھفإ

ومن أبرز  الأولىم تكن في الحسبان على مستوى التشغیل بالدرجة ـــالسلبیة التي لو

المستثمرین الجدد و الأعمالالتي خلفتھا ھذه العملیة ھي لجوء رجال  الآثارخطر ھذه أو

الذي  الأمر التقلیل من مناصب العملوالتسریح  إلىھذه المؤسسات الاقتصادیة  لأسھم

  انتشار مشاكل اجتماعیة عدیدة.البطالة و ساھم بصفة مباشرة في ارتفاع نسبة

على مستوى التشغیل(مطلب ار إعـادة الھیكلة نتولى تحلیل آث اس ما تقدمـسأعلى       

التي تدخلت بموجبھا الدولة لمواجھة تأثیراتھا المختلفة  الإجراءاتأول), ثم تحدید مجمل 

  ).دیمومتھا (مطلب ثانقات العمل وبھدف الحفاظ على استقرار علا

  المطلب الأول

  إعادة الھیكلة على مستوى التشغیل انعكاسات
تكمن في ضرورة الحصول على  المتطلبات للفئة الاجتماعیةوالاحتیاجات  أھملعل       

لتحقیق ذلك كانت المؤسسات الاقتصادیة و ,عمل لائق لضمان استقرار حیاتھ المھنیة

خاصة عن دورھا في تحقیق  الأخیرةھذه  أداءتراجع مستوى  أمامنھ وأ إلا ثلى, الم الآلیة

آلیات بھدف تحقیق النجاعة عدة  عن طریق ة أخرىمر تدخل الدولة تطلب الأمر ,التنمیة

 عدة  بتبنيذلك و )1(ضمان الاستقرار الاجتماعي من جھة أخرى، ومن جھة الاقتصادیة

مستوى توى الأداء لتمس مس جلت لھا عدة أثار تعدتسُ ھیكلي التي التصحیح للبرامج 

  التشغیل. 

یجابیة(فرع أول) ثم الآثار للآثار الإسبق ذكره, سیتم التعرض علیھ وبناءا على ما      

   السلبیة(فرع ثاني). 
                                                             

1. CHERIET(A), « Mondialisation De L’Economie Algérienne : Du Big-Push à L’Ajustement 
Structurel», In revue des sciences humaines, n°31, juin 2009, p33. 
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  الفرع الأول

  ار الایجابیةــــــــــــالآث 

ذلك لحفاظ على المؤسسات الاقتصادیة وفي ا أساسيدور  لقد كان لإعادة الھیكلة       

لدورھا السلبي و مردودیتھامن حلقة العجز الذي كانت تتخبط فیھ نتیجة لضعف  بإخراجھا

دورھا  أن إلا ،الاجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة و رأسھاعلى المسطرة و الأھداففي تحقیق 

حافظة على مناصب الشغل القائمة لم یقتصر على ذلك بل تعدتھ لدرجة العمل على الم

ذلك و ،أخرىاصب عمل جدیدة من جھة ـخلق منو ،ان استمراریتھا من جھةـــــضمو

حل  , لیكون تدخلھا كسیاسة لمنعالذي كانت تلعبھ المؤسسات الاقتصادیة تماشیا مع الدور

كل المناصب المتوفرة  منع فقدان كنتیجة لذلكو ،ضمان استمرار نشاطھاو الأخیرةھذه 

  . الاجتماعیة في الدولةلح الاقتصادیة ووسیلة التوفیق بین المصا فیھا باعتبارھا

عملت جاھدة بالبحث عن تدابیر لحمایة علاقات العمل  أنھانجد  أولویاتھافمن بین        

ذلك تزامنا مع ما كان معمول بھ و )1(القائمة كما سعت لخلق مناصب شغل جدیدة

شغل ضرورة الاھتمام بالب  )2(1976المیثاق الوطني لسنة  في ھذا الشأن نادىابقا، وـــــس

الضامن الأساسي لمصالح أن الدولة ھي و )3(الاجتماعیةكوسیلة للتنمیة الاقتصادیة و

لضرورة بذل مجھود للحفاظ  اـــدع الذي الأوللمخطط الخماسي نفس الشيء لو العمال.

ھو ما ینفي و ،خلق فرص جدیدة للشغل العمل علىو ،استقرار الید العاملة المستخدمة على

في المؤسسات  الة الزائدةوصفة السحریة للتخلص من العمفكرة أن إعادة الھیكلة ھي ال

الفترة الممتدة خلال  إضافيمنصب شغل  720000 إنشاءذلك تم  لتأكیدو ،الاقتصادیة

تحسنات في معدلات التشغیل  إظھارا ساھم في ھو مو 1984وسنة  1980مابین سنة 

                                                             

حول الملتقى الثاني  مداخلة ألقیت فيكمال آیت منصور, الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة ,  .1

مارس  11و 10ري, جامعة جیجل,أثرھا على علاقات العمل في التشریع الجزائالظروف الاقتصادیة للمؤسسة و

   .161, ص 2010
 61، ج ر عدد 1976جویلیة  05المؤرخ في  57-76بموجب الأمر رقم . المیثاق الوطني الجزائري المصادق علیھ 2

   .1976جویلیة  30لــــ 
ماجستیر  مذكرةفرنسا"),  -مقارنة "الجزائر معاشو نبالي فطة , النظام القانوني للتسریح لأسباب اقتصادیة (دراسة. 3

  .  50,ص1998-1997في قانون التنمیة الوطنیة, كلیة الحقوق, جامعة مولود معمري تیزي وزو, 
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راجع  ھذاو )1(1984عام ) ٪ 81.1(نسبة ىـــإل 1981ام ــع)٪80.8(ن نسبةــــم

مجالس دیدة سمحت بخلق مناصب مسؤولیات ومؤسسات اقتصادیة مھیكلة ج لاستحداث

یجابیة لم ائج إـــھي نتو )2(دد ھائل من طالبي الشغلـــفتحت الفرصة لاستقطاب ع إدارات

 أیضا لھا تسجل إنماو ،الھیكلة إعادةمن تنفیذ سیاسة  الأولىحل اي المرـــــتسجل فقط ف

 منصب شغل سنوي 50000حیث تم إنشاء من عقد التسعینات  الأولخلال النصف 

عدد العاملین فیھ بــ را لیقدر باستثناء الشغل غیر الرسمي الذي عرف توسعا كبی

  . )3(عامل 1000.000

ول , خُ الإنتاج أماكناتخاذه من تقریب مراكز مبدأ لامركزیة اتخاذ القرار وتبني إذ ب        

ذلك ل المؤسسة الاقتصادیة وآـــمل ظروف وحو الرأي إبداءق المشاركة في ـــالعمال ح

  .ھذا أثناء تنفیذھا، وحفاظا على حقوقھم

افظة على الشغل والعمل على ضمان استمراریتھ ـــالمحالھیكلة  ادةــإعاستھدفت لقد      

الوسائل الضروریة كتقریر تخاذ جملة من التدابیر اللازمة ووذلك عن طریق ا )4(ترقیتھو

تحمل خزینة  أوالدیون عن المؤسسات لضمان عدم حلھا  إسقاطالھیكلة المالیة و إعادةمثلا 

ثم مواكبة مختلف  ،الأولىحمایة لمصالح العمال بالدرجة  الدولة لكل تكالیف العملیة

خاصة  ?نتساءل ھل تمكنت من ذلك حقا أننا إلا, )5(الاقتصادیة الإصلاحاتالتطورات و

بین كل من المصلحة الاقتصادیة  أین كان لابد الفصلالاقتصادیة  الأوضاع تأزم أمام

 نحاول الإجابة علیھ من خلال بیانالمصلحة الاجتماعیة كل واحدة على حدى وھو ما سو

  مجمل الآثار السلبیة المترتبة عن العملیة على مستوى التشغیل.  

                                                             

مع محاولة  2004-2001. شلالي فارس, دور سیاسة التشغیل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خلال الفترة 1

العلوم الاقتصادیة, كلیة العلوم الاقتصادیة ماجستیر في  مذكرة, 2009-2005للتشغیل للفترة  اقتراح نموذج اقتصادي

  . 89, ص2005-2004و علوم التسییر, جامعة الجزائر, 
  . 70. شیخ أمینة, مرجع سابق, ص 2
  . 90- 89. شلالي فارس, مرجع نفسھ, ص ص 3

4 . VIDAL(D), Droit De L’Entreprise En Difficulté, 3eme Edition, Gualino Lextenso 

Editions, Paris, 2010, p 247. 
. 100, ص سابق . نسیلي جھیدة, مرجع 5  
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  الفرع الثاني

  السلبیةار ـــــــــــالآث 

 أن إلا ،الایجابیة على مستوى التشغیل الآثارالھیكلة مجموعة من  إعادةسجلت  إذا       

أدى  الأھمیةثر بالغ أ 1986كان للصدمة البترولیة لسنة بحیث  ،لم یستمر على حالھ الأمر

اقصت الاستثمارات ــتنوبالتالي تفاقمت المشاكل و كبیر في موارد الدولة، انخفاضإلى 

جل تفضیل المصلحة الاقتصادیة التدخل من أ ر بذلك مستوى التشغیل مما استدعىتأثو

 التي سجلت تراجعاوقد أثر ذلك على معدلات التشغیل  ,)1(على المصلحة الاجتماعیة

قدر لی 1990عام )٪ 78.3(نسبة  إلى 1985ام ـع)٪84.5( حیث انتقلت من نسبةحوظ ــمل

   .)2(٪ من نسبة الید العاملة 22 بـ 1989عدد العاطلین عن العمل في سنة 

 ت الدافعكان التي عایشتھا المؤسسات الاقتصادیة التقلباتالاختلالات وإلا أن حدة         

كنتیجة لكل ما العمال في المؤسسات الاقتصادیة والنقاش حول فائض الرئیسي لضرورة 

امل ع 500000تسریح مؤسسة اقتصادیة و 1000من  أكثرتم حل  إلیھسبق التطرق 

سنة  إحصائیاتمن عدد السكان المشتغلین حسب ) ٪8.8لتقدر نسبة العمال المسرحین بــ (

على حالھ بل استمرت معدلات التشغیل في التدھور  الأمر یبقلم  أكثر من ذلكو 2000

 )٪70.2(نسبة  إلىكما سبق الذكر   1990عام ) ٪78.3( والانخفاض لتنتقل من نسبة

ات العمل ــقرار علاقان استـــالھیكلة في ضم إعادةفشل  أكدا ــــھو مو )3( 2000ام ــــع

من و ،تزاید عدد التسریحات من جھة أكثرھذا الفشل یترجمھ بدقة , ومناصب الشغلو

 إلى 1987سنة ) ٪17(عرفت ارتفاع من نسبة تفاقم مشكل البطالة التي  جھة أخرى

وھو ارتفاع مرتبط بعدة  )4(التسعینات أواخرمع  )٪30(لتصل حدود  1995سنة  )28٪(

مختلف السیاسات المنتھجة في  بآثاركذا مرتبط اعیة وـــاجتمة وــعوامل سیاسیة, اقتصادی

                                                             

. أحمیة سلیمان, أزمة علاقـــــات العمل و الأشكال المختلفة للتشغیل أو إشكالیة التوفیق بین المتغیرات الاقتصادیة, و 1

الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل الملتقى مداخلة ألقیت في الثوابت الاجتماعیة, 

  .    10-9, ص ص  2010مارس  11و 10في التشریع الجزائري, جامعة جیجل,

 2 .  38-37مرجع سابق, ص ص  الخوصصة بنقل ملكیة...،  صبایحي ربیعة, .

. 94- 93. شلالي فارس, مرجع سابق, ص ص  3  

. 10, ص نفسھ. أحمیة سلیمان, مرجع  4  
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 الأھدافلتحقیق  إضافةالھیكلة التي كان علیھا  إعادةالجزائر منذ الاستقلال بما فیھا 

ان التكفل بمتطلبات الید ـــــالعمل على ضما ــــأیض ,المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادیة

المحافظة على استقرار علاقات العمل القائمة من ملة الباحثة عن العمل من جھة , واـــالع

  .أخرىجھة 

من  أكثرسلبیة  ثارآلإعادة الھیكلة  أنمن خلال ما سبق ذكره یمكن القول علیھ و       

من  أوسواء من حیث الحفاظ على مناصب الشغل  ،الایجابیة على مستوى التشغیل الآثار

ج من النتائ الأوائلكان العمال ھم المتضررین  نـــأیحیث خلق مناصب عمل جدیدة 

أمام المؤسسات  الذي كان العلاج الوحیدالتسریح  بالتحدید من مشكلوخیمة للعملیة وال

مقتضیات اقتصاد  مواكبة كلللنھوض بالاقتصاد الوطني و الاقتصادیة لتحسین فعالیتھا

 الاجتماعیة، حتین الاقتصادیة وسبب في اختلال التوازن مابین المصلنھ , إلا أالسوق

لضمان استمراریة علاقات و ،تدخل الدولة للتوفیق بینھما كل مرة في الأمر الذي استدعى

مجموعة من التدابیر ذلك عن طریق اتخاذ والعمل مع مراعاة كل الظروف الاقتصادیة 

  .قریر ذلك سواء أثناء أو بعد إعادة الھیكلةجل تمن أ اللازمة
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  المطلب الثاني

  أثناء و بعد إعادة الھیكلةحمایة العمال ل المقررة جراءاتالإ 

مرة  أكدتالثوابت الاجتماعیة  وفیق بین المتغیرات الاقتصادیة والت إشكالیة إن       

 الاجتماعیةالمساندة للفئة دورھا في تقدیم الدعم وتخلى عن ت أنھ لا یمكن للدولة أن أخرى

 المشرع, فنھاالجانبیة الناجمة ع الآثارالاقتصادیة حمایة لھم من  الإصلاحاتطوال فترة 

 تكریسلجراءات الرامیة ة من القوانین المنظمة لمختلف الإتدخل بسن مجموعالجزائري 

ضمانا لحقوق العمال في  قررھانفس الحمایة و (فرع أول)تنفیذھا أثناء ھذه الحمایة

  .)عادة الھیكلة (فرع ثانبعد التفرع من عملیة إاستقرار علاقات عملھم 

  الفرع الأول

  إعادة الھیكلة أثناءالعمال حمایة ل المقررة جراءاتالإ 

ذلك عن الذكر على تقریر حمایة للعمال و لقد عمل المشرع الجزائري كما سبق      

الاقتصادیة  الإصلاحاتالسلبیة المترتبة عن  للآثارقانونیة تجنبا  آلیاتطریق وضع عدة 

 إعادةالناجمة عن  الآثارنیة الاقتصادیة بما في ذلك التي تبنتھا الجزائر على مستوى الب

ان استقرار ـــــضم الأولىبالدرجة  كانت الغایة منھا تنفیذھا بحیث أثناءذا ـــــھوالھیكلة 

بالدرجة  العمال إشراكمن خلال  إلاالذي لا یتقرر و ,القائمة استمراریة علاقات العملو

بالدرجة الأولى في تنفیذ العملیة  الأولى في تنفیذ العملیة حفاظا على المؤسسة الاقتصادیة

رتب الحفاظ على مصالحھم من جھة الذي ی الأمر ,)1( حفاظا على المؤسسة الاقتصادیة

لھذه  نقص استعدادھمل بحیث كان  ,)2(من جھة أخرى داتتھیئتھم لمختلف المستجو

  عكس سلبا علیھم. ي فشلھا وھو ما انف الأھمیة ثر بالغرحلة أالم

نجاح العملیة, سعت مختلف النصوص إفي  نظرا لأھمیة مشاركة العمالعلیھ و      

ایة ـــلغ 242-80البدایة كانت من المرسوم رقم و ا،المصاحبة لإعادة الھیكلة للنص علیھ
                                                             

 1 . COHEN  (M), « Les deux procédures de consultation du comité d’entreprise en cas de   

restructuration avec licenciement », revue Droit Social, N° 06, 1999, PP 591-592.  
2 . MILEV (N), « la participation des ouvriers et des gérants d’entreprises à la 

privatisation(POGEP) : direction principale de la restructuration de l’économie en Bulgarie 

», Revue Idara, N° 02, 1999, p185. 
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ما یجب الإشارة و اھتمام المشرع الجزائري بمصلحتھمھو ما یؤكد و 04-01رقم الأمر 

في نفس الوقت لم یتوقف الأمر على ذلك بل تعداه لتقریر مجموعة من نھ وإلیھ أ

 قبل التحدث عن ھذه الإجراءات , بحیثریس الفعلي لھذه الحمایةالإجراءات للتك

لا بد أولا التذكیر أن إعادة الھیكلة قد تمس مؤسسات اقتصادیة تنشط في قطاع  , بالتفصیل

كما قد تمس مؤسسات اقتصادیة تنشط في  قطاع غیر استراتیجي, ما یعني  ,استراتیجي

التنازل إلا أن الاختلاف رار البیع وـــــنفس الشيء بالنسبة لقلا القطاعین وـــأنھا تمس ك

یكلة في حد ذاتھ بحیث إذا اتخذتھ الدولة قبل التصرف ببیع یكمن في قرار إعادة الھ

حمایة ال وـــالمؤسسات الإستراتیجیة یكون لغرض واحد وھو ضمان عدم تسریح العم

ما إذا قررت الدولة تأجیل إعادة الھیكلة إلى  قدراتھم الشرائیة على عكس لمصالحھم لحفظ

     حفاظا على مناصب العمل. تتحمل الدولة أعبائھا  ما بعد عملیة البیع، فإنھ

  یھا في القوانین المصاحبة لإعادة الھیكلةالمنصوص علالإجراءات  :أولا

  یمكن حصر أھم ھذه الإجراءات فیمایلي:   

  :للعمال أو التظلم بالشفعة البیع -/1

علاقات العمل  توتر الھیكلة تسببت في إعادةالتي ترتبت عن  الآثار مجمل أنبما        

اعتمدت  ,ل من كل المخاطر الناجمة عنھاحمایة للعما, فحفاظا على ھذه الأخیرة والقائمة

 ارھا السلبیةـــذلك أثناء القیام بالعملیة تفادیا لآثوـــا سبق الذكر دة إجراءات كمــالدولة ع

 فمن خلال  ,إقرار لھم حق التظلم بالشفعةو )1(في البیع العمال الأول الإجراءتمثل یو

یتم الاقتصادیة التي یشتغلون فیھا و شراء المؤسسات إمكانیة یتسنى لھم الأول, الإجراء

إعادة المؤسسة الاقتصادیة المراد  رأسمالكشركاء في جزء من  إدخالھم ذلك عن طریق

 الأجراءلصالح العمال  أسھمھابنقل  الأخیرة, حیث تقوم ھذه )2(تھاخوصصھیكلتھا و

                                                             

1. GLIZ( A), valeur de l’entreprise et méthode de privatisation dans un contexte de 

transition vers l’économie de marché, thèse de doctorat d’état en sciences économiques, 

faculté des sciences économiques et des sciences de gestion, université d’Alger, 2001, p 

67-68. 
  .164 -163یت منصور, مرجع سابق,ص ص آ. كمال 2
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وذلك  ھیكلتھا إعادةكذا المشاركة في عملیة و ،)1(تطویرھالیتمكنوا من تسییر المؤسسة و

 شرائھان رغبتھم في الاحتفاظ بالمؤسسة والعمال ع إعلانبموجب عقود رضائیة بعد 

إذا فاتت عنھم  و  ,)2(353 -01رقم من المرسوم التنفیذي  05 وفقا لما نصت علیھ المادة

تعتبر بمثابة حافز مادي لصالح ، التي ن القانون یقرر لھم حق التظلم بالشفعةالفرصة  فإ

فرصة لتحمل بضرورة الدفع بمردودیة مؤسستھم والأجراء من أجل تحسیسھم 

كذا , و22-95 رقم ) من الأمر40) إلى (36, حیث نظمتھا كل من المواد ()3(المسؤولیة

یكون  أنبشرط   ھ) من29المادة(ھمیة لھ بتنظیمھ في ذي بدوره أولى أال 04-01رقم الأمر 

ھذا على خلاف نص و من تاریخ التبلیغ عن عرض البیع ابتداءجل شھر واحد في حدود أ

  .)4(أشھر 3التي حددت الأجل بــ  22-95 رقم من الأمر 246المادة 

مسجل في جدول المستخدمین منذ یعمل في المؤسسة و أجیركل  بالأجراءیقصد و       

 أوسواء كان محدد المدة  القانونیة لعقد عملھ مھما كانت الطبیعة الأقلسنة واحدة على 

 الأجراءفیما یخص  أماالراغبین في الشراء,  الأجراءھذا فیما یخص  ،غیر محدد المدة

یقضي احتفاظھم بوضعیتھم  الأول: أمرینالذین لا یرغبون في الشراء فان لھم الخیار بین 

ریحھم مقابل الحصول على الخیار الثاني یقضي تس أمالدى المستثمر الجدید,  كأجراء

  یض یدفع لھم من الخزینة العمومیة. تعو

 ،ق في الحصول على تعویض مقرر لكل الأجراءــــإلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن الح     

الفرق الجوھري بین كلا التعویضین أن ذلك المخصص للعمال الراغبین في الشراء لا و

 الأمرمن  37طبقا لنص المادة یث وبح ،یحق لھم سحبھ بل یحتفظ بھ في رصید خاص

                                                             
. 101-100ص . رشید واضح, المؤسسة في التشریع الجزائري, مرجع سابق, ص  1  

ء مؤسستھم العمومیة جرایحدد شروط استعادة الأ 2001وفمبر ن 10مؤرخ في  353- 01. مرسوم تنفیذي رقم 2

  .  2001نوفمبر  11 لــ 67لك, ج ر  عدد كیفیات ذالاقتصادیة و
العلوم و في القانون الخاص, كلیة الحقوقماجستیر  مذكرةمین بن قاید علي, الخوصصة في الجزائر, . محمد الأ3

                                                                                                                    .115- 114, ص ص 2001-2000عكنون, جامعة الجزائر, الإداریة بن 
, مرجع سابق, ص ص "یةالتحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصاد الإجراءات"یت منصور , آ. كمال 4

53 -54.   
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المتبقیة فتكون  ٪80منھ یؤول كمساھمة لإنشاء شركة الأجراء  أما  ٪20ن فإ 95-22

  .)1(من سعر التنازل الدفعة الأولى

، )2(1998 /13/04المؤرخ في  134- 96المرسوم التشریعي رقم صدر  ,بھذا الشأنو      

إلى قیم اسمیة قصد السماح  المؤسسة الاقتصادیة) على تجزئة أسھم 08نص في مادتھ (إذ 

بنفس النسبة السالفة سھم المعروضة للبیع كما أقر حق العمال في الأ , بمشاركة الأجراء

كده أوھو ما  ،من نفس المرسوم 07ذلك طبقا لما نصت علیھ المادة و ٪20الذكر أي 

  .منھ 29و 28 ,27من خلال نص المواد  04-01 رقم الأمر

 الأجراءالاقتصادیة لصالح  العامة تخذ قرار التنازل عن المؤسساتلذلك یٌ  إضافةو      

من طرف مجلس مساھمات الدولة بناءا على تقریر مفصل من الوزیر المكلف 

المادة السالف الذكر و 353-01 رقم من المرسوم 02طبقا لنص المادة ، )3(بالمساھمات

  . )4(2003  /01/02المؤرخ في  49-03من المرسوم التنفیذي رقم  02

للعمال للمساھمة في  أولویةمنح امتیازات و الإجراءن وراء كل ھذا ـــفالھدف م       

    للحفاظ على مناصب الشغل. المؤسسة و

  :السھم النوعي -/2

ة على الثاني الذي من خلالھ حاولت الدولة فرض الحمای الإجراءیعد السھم النوعي         

" ذلك السھم الذي تحتفظ بھ الدولة في المؤسسة  نھیعرف على أالعمل, وعلاقات 

یمنح لھا حقوق خاصة لممارسة الرقابة ة محل التنازل عن طریق الخوصصة والاقتصادی

ــــــــت ي بریطانیا تحـــــھ فـــــــــــد عرف السھم النوعي أول ظھور لــــو ق"، علیھا 
                                                             

الملتقى الثاني حول  مداخلة ألقیت في مصیر العامل الجزائري,صلاح المؤسسة الاقتصادیة وإصبایحي ربیعة, . 1

مارس  11و 10الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري, جامعة جیجل,

   .157ص  , 2010
قولة سھم و القیم المنیتعلق بشروط تملك الجمھور الأ 1996ریل أف 13مؤرخ في  134-96. مرسوم تنفیذي رقم 2

  .   1996ریل أف 14 لـــ 23عدد  خرى في المؤسسات العمومیة التي ستخوصص و كیفیات ذلك, ج ر الأ
   .157, ص نفسھ صبایحي ربیعة, مرجع. 3
ج ر ,رلمساھمة وترقیة الاستثمایحدد صلاحیات وزیر ا 2003فبرایر  15مؤرخ في  49-03. مرسوم تنفیذي رقم 4

  .  2003فبرایر  02 لـ 07عدد 
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تشریعات بمفاھیم مختلفة وفقا لینتشر فیما بعد في مختلف ال، )Golden-share ")1" ـمسا

  .)2(ة كل دولةسلسیا

متى كان  22-95 رقم الأمرمن  ابتداءففي القانون الجزائري تقرر العمل بھذا الحق        

فالدولة رغم تنازلھا  الشأنفي ھذا و ،)3(مقتضى من مقتضیات المصلحة العامة لأي ذلك

یصة كل الحرص تبقى حر أنھا إلاملاك جدد الاقتصادیة لمستثمرین والمؤسسات عن 

تكون  إذذلك عن طریق ملكیتھا للسھم النوعي, و ،علاقات عملھمعلى حمایة العمال و

 مدى مراقبةة ومتابع قصد التجاریة للدولة للأموالشریكة عن طریق الشركات المسیرة 

الملقاة على عاتقھ, فعلیھ یمكن للدولة التدخل لتزامات احترام المالك الجدید للمؤسسة للإ

المتفق الحفاظ بمناصب العمل المتعھد و الإضرارعدم للسھر على  بواسطة السھم النوعي

  . )4(علیھا

 ،ضع معاییر لتحدید ھذه المصلحةن المشرع الجزائري في ھذا القانون تناسى وغیر أ      

  حجة المصلحة العامة. بھ ب ام الدولة للعملــمالأمر الذي یفتح المجال أ

من خلال  ذلكأخرى على ھذه الآلیة و نص المشرع مرة 04-01 رقم الأمربصدور و      

مكانیة دفاتر الشروط عند الاقتضاء على إ ن تنصتقر أنھ یمكن أ إذ) 2 19ادة (الم نص

-01في ھذا الصدد صدر المرسوم التنفیذي رقم واحتفاظ المتنازل بسھم نوعي مؤقت, 

حیث  ،عيلیحدد شروط ممارسة حقوق السھم النو  )10112001)5في  المؤرخ 352

ي قرار للدولة حق الاعتراض على أ منحن السھم النوعي ی) منھ على أ05تنص المادة (

 نص ماحلھا أو تقلیص عدد المستخدمین فیھا, أنشاط المؤسسة الاقتصادیة ویتعلق بتحویل 

                                                             

1. GOLDEN-SHARE ou Action Spécifiques : permettent à un état de conserver un droit de veto sur 

l’évolution du capitale et des activités dans certaines sociétés (entreprises).  
  . 51, مرجع سابق, ص " التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الإجراءات " یت منصور,آ. كمال 2

  3 .157, ص سابق مرجع إصلاح المؤسسة الاقتصادیة و مصیر العامل الجزائري،  ,صبایحي ربیعة .
,   الصادرة مجلة العلوم القانونیة والإداریة" أثار خوصصة المؤسسات العمومیة على علاقة العمل" ,  كریم زینب,. 4

  . 166, ص 2006), 02عن جامعة الجیلالي لیاس سیدي بلعباس , العدد الثاني (
كیفیات ذلك, ج ر   , یحدد شروط ممارسة السھم النوعي و2001نوفمبر  10 مؤرخ في 352-01مرسوم تنفیذي رقم . 5

   .2001نوفمبر  11لـــ  67عدد 
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 ن السھم النوعي في الجزائر یتمیزعلى أ تنص) من نفس المرسوم ف02الثانیة ( المادة

   . )1(ن طبیعتھ لا تقبل التصرف فیھأسنوات و 03بكونھ حق مؤقت مدتھ 

  ثانیا: الإجراءات المنصوص علیھا في تشریعات العمل

دیمومتھا، لتضمن استقرار علاقات العمل و أغلب تشریعات العمل الجزائریة سعت        

  نبین مظاھر ھذا الضمان من خلال ما یلي: 

لغرض من ورائھا سباب الاقتصادیة التي كان اعادة الھیكلة تعد سبب من الأبما أن إ        

 بمجرد ظھور معالم إذ ،لاقتصادیةا العامة النجاعة الاقتصادیة للمؤسساتتحقیق الفعالیة و

تغییر أو تعدیل ھیكل  سلطة صاحب العملیخول  ,الاقتصادیة الھیكلیةالأسباب  ھذه

و مادیة تعترض سیر المؤسسة المستخدمة إما لمواجھة صعوبات اقتصادیة أو فنیة أ

ظروف المنافسة ف ومن قدرة التكی ما لتھیئة الوسائل التي تمكنھإ ،النشاط الذي یزاولھ

باء التي عالعائد الاقتصادي من خلال خفض الأما ھي مرتبطة بزیادة إو ،الاقتصادیة

زیادة الربح من خلال اللجوء إلى تقلیص عدد فیكون ھدف إعادة ھیكلة المؤسسة  تتحملھا

  . )2(العمال

عادة الھیكلة كل تغییر یطرأ على التنظیم الھیكلي للمؤسسة سواء كان فھكذا اعتبرت إ      

ان ذلك من تائج الاقتصادیة متى كعلى الن ةمباشروجیا من شأنھ التأثیر قانونیا أو تكنول

الذي لا  المباشر ھاثرلیكون التسریح أ ,)3(الخارجیةالمتطلبات الداخلیة و جل التكیف معأ

ة المؤسسات المتعلق بإعادة ھیكل 242-80 رقم فقط بظھور المرسوم یمكن ربطھ

  الاقتصادیة و تطھیرھا. 

سنحاول ، دیمومتھایتھا وحفاظا على استمرارعلاقات العمل و لأھمیةنظرا علیھ و      

 بنوع من التحلیل جراءات المقررة لتكریس ھذه الحمایة من خلال التعرضبیان مختلف الإ

                                                             

.157صبایحي ربیعة, مرجع سابق,ص .  1  
      .61-59, ص ص 2009عطاء الله بوحمیدة, التسریح لسبب اقتصادي, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, . 2
. ھادفي بشیر, الحمایة الوظیفیة و الاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري, أطروحة دكتوراه دولة في القانون, 3

   .155-154ص ص  2008-2007كلیة الحقوق, جامعة باجي مختار عنابة, 
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 إلى 1975سنتعرض للفترة الممتدة ما بین  فأولا ،علاقات العمل الجزائریةلقوانین 

  لى یومنا ھذا.إ 1990ثانیا للفترة من  أما ,1990

ا بین ـــالفترة الممتدة ملعمل خلال التي نصت علیھا تشریعات ا راءاتــــالإج -/1

1975 -1990  

المؤرخ في  31 -75كان أول قانون نص على مبدأ التسریح ھو الأمر رقم  إذا       

29041975)1( 12-78 رقم قانونال من ثمو)قانونیةإذا كانت ھذه  النصوص الو )2 

كسبب  لم تتعرض لإعادة الھیكلة إنو الذكر السالف 242-80المرسوم رقم  سابقة لصدور

الات التي ترتب نفس الأثر المؤدیة للتسریح إلا أنھا أتت بنفس الح من الأسباب الاقتصادیة

مجموعة من الضمانات لحمایة علاقات  أقرت بذلكو ،تطبیق عملیة إعادة الھیكلة على

 رقم ن الأمرـ) م39, فمن خلال المادة (الشأنمواد قانونیة في ھذا  بتخصیصوذلك العمل 

ى تقلیص عدد العمال ــــلت التي تسمح لصاحب العمل اللجوء إ, الذي حدد الحالا75-31

  التي حصرھا في: و

 تخفیض النشاطات لبروز الصعوبات المالیة. -

 دخال تعدیلات تكنولوجیا.إ -

         و تحویلھ.تغییر الإنتاج أ -

نفس المادة لشروط تطبیق  نھ تعرض في الفقرة الثانیة منحمایة للعمال فإكذلك و      

 إضافة ,الإداريضرورة الحصول على الترخیص  على سبیل المثال نذكر منھا ،التسریح

من جھة أخرى  أما ،ھذا من جھةما في التسریح أو إعادة الإدراج إولویة لذلك مراعاة الأ

نفس ) من 40ما نصت علیھ المادة (ل طبقا نھ خول مفتش العمل صلاحیة تكییف التسریحفإ

  .القانون

                                                             

اص, ج ر عدد طاع الخیتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في الق 1975ریل أف 29مؤرخ في  31-75. أمر رقم 1

  . 1975مایو  16 لــ 39
غشت  8 لـــ 32ام للعامل, ج ر عدد یتضمن القانون الأساسي الع 1978غشت  05 مؤرخ في 12- 78. قانون رقم 2

1978 .  
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القواعد القانونیة في  الذي جاء لتوحید  ،12- 78 رقم القانون أحكام إلىبالرجوع  ماأ       

ھي المواد مواد و 03 إلانھ لم یخصص لحالة تقلیص عدد العمال , فإمجال علاقات العمل

 أسبابلیھ متى برزت حق اللجوء إالتسریح و مبدأالتي كرست ،  )1()96) و (95), (94(

ن الدولة كانت صاحبة العمل مر تطبیقھ مستبعد نظرا لأإن كان أو ،اقتصادیة تقتضي ذلك

   الاقتصادیة للعمال.انت تتكفل بالمسائل الاجتماعیة وحیث ك ,السلطة التنظیمیةو

 ، صادیةالاقت العامة ضعف مردود المؤسساتالھا وــأمـــــام بقاء الوضعیة على حو      

النظر في  لإعادةكان من الضروري التدخل  ,ھداف المسطرةتحقیق الأتراجع دورھا في و

نظرا للدور الذي تلعبھ في بناء  كثر مردودیة بطریقة تجعلھا أ خیرةبھذه الأكل ما یتعلق 

لاحات الھیكلیة صلمجموعة من الإ إخضاعھااستدعى الأمر  حیث ،الاقتصاد الوطني

المؤرخ  06-82 رقم قانونال ثم تلاه ،لھا بدایة 242-80 رقم المرسوم كانوالتنظیمیة و

                                                             

 1 تنص: 12-78 رقم من القانون 94المادة . 

صحیحةذا بررت ذلك دوافع اقتصادیة إن تخفض عدد المستخدمین أ" یمكن للمؤسسة المستخدمة   

جراء یتضمن تسریحا جماعیا یشمل عملیات تسریح فردیة متزامنة, إعدد المستخدمین, الذي یتمثل في ن تخفیض إ

 یقرر ضمن سیاق یحدد بموجب مرسوم. 

تطبیق  إلىماكن العمل نفسھا, أتخفیض عدد مستخدمیھا, اللجوء في و یحظر على كل مؤسسة مستخدمة شرعت في 

دید في الصنف المھني للعمال المعنیین بتخفیض عدد المستخدمین...".توظیف ج أوضافیة إساعات   

:نھأمنھ تنص على  95ما المادة أ  
ن تستعمل جمیع الوسائل الكفیلة أشروع في التخفیض عدد المستخدمین " یتعین على المؤسسة المستخدمة قبل ال 

تبادر باتخاذ الإجراءات التالیة:ن أالضروریة, و لأجل ذلك ینبغي لھا بالتقلیل من عدد التسریحات   

تخفیض ساعات العمل             -  

حالة المسبقة على التقاعد   الإ -  

للعمل المتقطع -     

". نقل المستخدمین إلى مؤسسات مستخدمة أخرى -  

تنص على: 96في حین المادة   

خطار المسبق و العطل تعویضات الإ خفیض عدد المستخدمین," یقبض بحكم القانون, العمال الذین شملھم التسریح لت 

جر و تعویض التسریح الجماعي و ذلك ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم. المدفوعة الأ  
ویستفیدون فضلا عن ذلك من اولویة التوظیف التي تراعي فیھا التجربة و المؤھلات التي اكتسبھا العامل في منصب 

 عملھ ". 
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نھ اكتفى فقط بتحدید كیفیات حساب إلا أ الذي تعرض للتسریح )27021982 )1في 

سبتمبر  11 المؤرخ في 302-82المرسوم رقم  یضات العمال المسرحین, ثم صدرتعو

 تتأثرن الحقوق المكتسبة للعمال لا ) منھ فإ26لما ورد في نص المادة (وتطبیقا  ،)2(1982

  ھذا حمایة لمناصب العمل.و ،)3( بتغییر الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة

تنظیم في عدة إذ تمیزت بنقص ال ،1988لى غایة ستمر الحال على ما كان علیھ إا      

 اقتصادتحضیرا لدخول الجزائر مجالات بصفة عامة وعلاقات العمل بصفة خاصة، و

لتحقیق ذلك أصدرت و السوق بدأت في سن قواعد قانونیة ملائمة تحكم العلاقات التعاقدیة

أدخلت تعدیلات على طرق نونیة تمس كل مستویات الاقتصاد والشغل، وعدة نصوص قا

وكذا تغییر طبیعة یر المؤسسات الاقتصادیة من جھة، التنظیم سواء فیما یخص تقنیات تسی

 القانون البدایة كانت من  بالھیئة المستخدمة من جھة أخرى والعلاقة التي تربط العمال 

  . 01-88 رقم

الاقتصادیة  ھدافھاحالت دون تحقیق أ المؤسسات اجھتو ات التي ــــن الصعوبإلا أ      

عادة النظر في إ الضروري عنھا نتائج سلبیة لذا كان من  بالعكس ترتببل  الاجتماعیة،و

ستراتیجیة جدیدة تجاه المؤسسات الاقتصادیة بتغییر دورھا من أسالیب التسییر باتخاذ إ

ى جراء تعدیلات علإ في نفس الوقتوإلى شركة تجاریة،  وسیلة لتنفیذ الخطة الاقتصادیة

  .علاقات العمل لكي تتماشى مع المعطیات الجدیدة

2 - 1990من فترة  ابتداءبھا تشریعات العمل  أتت التي الإجراءات  

رھا علاقات ثالتي شھدت على إ, وقیقیةالحتعتبر سنوات التسعینات بدایة التحولات        

، )21041990 )4المؤرخ في  11- 90 رقم ھذا ما تضمنھ قانونالعمل تحولات جدیدة و
                                                             

  . 1982مارس  02 لـــ 09یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد  1982یر فبرا 27مؤرخ في  06- 82. قانون رقم 1
یتعلق بكیفیات تطبیق الاحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات  1982سبتمبر  11مؤرخ في  302- 82. مرسوم رقم 2

  . 1982سبتمبر  14 لـــــ 37ردیة, ج ر  عدد العمل الف
  من المرسوم سالف الذكر.  26ارجع لنص المادة  ،لمزید من التفصیل .3
معدل  1990ریل أف 25 لـــ 17عمل, ج ر عدد یتعلق بعلاقات ال 1990ریل أف 21مؤرخ في  11-90 رقم . قانون4

المرسوم  ، 1991دیسمبر 25لـــ 68ج ر عدد  ,1996دیسمبر  21المؤرخ في  29-91و متمم بـ :القانون رقم 

بالمرسوم التشریعي رقم  ، 1994أفریل 13لـــ 20ج ر عدد  , 1994ریل أف 11مؤرخ في ال 03-94تشریعي رقم ال
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عالج  نھ قدفمن خلالھا یتجلى لنا أ ،بھ سابقا تى بمبادئ جدیدة عكس ما كان معمولالذي أ

سباب الاقتصادیة بدقة ببا من الأعادة الھیكلة التي تعد سموضوع التسریح المترتب عن إ

  .كثرأ

الوضعیات  خاصة لیھا المؤسسات الاقتصادیة,ت إلأمام الوضعیة الاقتصادیة التي آو       

ا على ثر سلبالذي أن عجز مالي وفائض عمالي وصبحت تتخبط فیھا مالصعبة التي أ

 جور العمال,مؤسسة الاقتصادیة عاجزة على دفع أال دى لجعلنقص الإنتاج كل ھذا أ

دد العمال ـلذلك سمح بتقلیص ع ,المأزقھذا من  لإخراجھالیكون التسریح السبیل الوحید 

 منعیٌ  نھمن نفس القانون فإ )69(طبقا لما نصت علیھ المادة و حمایة لھذه الفئةنھ وأ إلا

أضف  ,لى توظیفات جدیدةماكن العمل إالتقلیص, اللجوء في أالمستخدم عند القیام ب على

 دد التسریحاتـــن عـــنھا التقلیل مإلى ذلك ضرورة القیام بجمیع الإجراءات التي من شأ

  في:  تتمثلفس القانون ومن ن )1(ما یلیھا و 70والتي نصت علیھا المواد 

 العمل,  اعاتتخفیض س -

 نشطة أخرى،إمكانیة تحویل المستخدمین إلى أة دراس -

                                                                                                                                                                                        
 09المؤرخ في  21-96مر رقم الأ ، 1994یونیو  01لـــ  34ج ر عدد  ,1994مایو  26المؤرخ في  09- 94

مر و الأ 1997جانفي  11المؤرخ في  02- 97م ــــــمر رقالأ ،1996یولیو  10لـــ  43ج ر عدد  ,1996یولیو 

   . 1997ینایر  12لـــ 03، ج ر عدد 1997جانفي  11المؤرخ في  03-97م رق
  تنص على: 11- 90من قانون رقم  70المادة . 1

نھا التقلیل من عدد أالتي من شجمیع الوسائل  إلىن یلجأ أالقیام بتقلیص عدد المستخدمین,  " یجب على  المستخدم قبل 

  التسریحات لاسیما:

 ساعات العمل،  تخفیض -

 العمل الجزئي، كما ھو محدد في ھذا القانون، -

  الإحالة على التقاعد وفقا للتشریع المعمول بھ، -

 إلىو تحویلھم أیمكن للھیئة المستخدمة تطویرھا, نشطة أخرى أ إلىمكانیة تحویل المستخدمین إدراسة     -    

  جل تقلیص عدد المستخدمین ".أفیدون من التعویض عن التسریح من لم یرغبوا في ذلك یست إذاخرى, أمؤسسات 

نھ:أتنص على  71ما المادة أ  
ساس معاییر أ, على إلیھنھا منع اللجوء أاستنفاذ جمیع الوسائل التي من ش " تحدد كیفیات تقلیص عدد المستخدمین, بعد

و الخبرة و التأھیل لكل منصب عمل.  قدمیةالاو لاسیما   

و الاتفاقات الجماعیة مجموع الكیفیات المحددة ". تفاقیاتالاتوضح    
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 .العمل الجزئي  -

 ضمان استمراریتھالرامیة للحفاظ على مناصب الشغل وجراءات اإلى غیرھا من الإ       

قل استخدام أعلى  وضاع الجدیدة المبنیةتماشیا مع الأأما من جھة أخرى و ،ھذا من جھة

 انطلاقا من فكرة الفعالیة الاقتصادیةعدد ممكن من العمال, مع ضمان مردودیة عالیة 

لى الأعباء الاجتماعیة إالمتمثلة في تخفیض النفقات و نتاجالتسییر الاقتصادي لعلاقات الإو

  المؤسسات الاقتصادیة لتحملھا. طالما سعت الدولة عن طریق التي لاحد كبیر و

برزت نصوص تشریعیة جدیدة  ،الذكر السالفة للأسبابمام تزاید عدد التسریحات أ        

ذا المرسوم ــكو 10-94رقم  ثم المرسوم التشریعي 09-94ولھا المرسوم التشریعي رقم أ

  من التفصیل لاحقا.يء التي سنتعرض لھا بشو 11-94 رقم التشریعي

ھداف التي سعت لتحقیقھا بحیث حاول المشرع الجزائري ما یھمنا الآن ھو بیان الأو       

الاقتصادیة للمؤسسة الاقتصادیة ق نوع من التوازن بین المصلحة من خلالھا خل

العمال بمخطط محكم یتضمن  عدد بتنظیم عملیة تقلیص المصلحة الاجتماعیة للعمالو

ثم حدد كیفیات  ،الأزمةجل تجاوز المستخدم للإجراءات الوقائیة من أتباع ضرورة إ

كذا تكریس ضرار بالعمال ولمنع الإعلى المؤسسات الاقتصادیة التسریح مع فرض رقابة 

قھم المقررة قانونا سواء تعلق الأمر بالضمانات حق العمال في الحصول على حقو

 ثارھا الاجتماعیة الخطیرة. وھي في مجملھا قیود لتفادي آ ،ائیةو القضالقانونیة أ

  الفرع الثاني

  الإجراءات المقررة لحمایة العمال بعد إعادة الھیكلة

عادة الھیكلة مشاكل اجتماعیة مختلفة خاصة تلك المتعلقة بفئة لقد رافقت عملیة إ        

الاقتصادیة التي كانت محل لتطبیق ھذه  العامة العمال الذین یعملون في مختلف المؤسسات

بادرت الدولة  خاصة التسریح، لوضع حد لمختلف المشاكل المترتبة عنھاو العملیة

بھدف تحقیق التنمیة المستدامة  خطط متنوعةتخاذ تدابیر وا ابعدة إجراءات و كذ بإرفاقھا

  ماعیة الناجمة عن التقلیص العددي.تخفیف التكالیف الاجتعن العمل وتشغیل العاطلین و
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من أجل تحقیق ھذه الغایة، حرص تشریع العمل على تقریر مجموعة من ضمانات       

ویض العامل عن فقدان مل من شأنھا تعالحمایة الاقتصادیة المترتبة عن إنھاء وظیفة العا

ح مین على البطالة لصالاعتماد نظام التأوكذا ، )1(مورد رزقھ الوحیدمنصب عملھ و

اعتماد إجراء آخر و،لأسباب اقتصادیةوة ــــــرادیلذین یفقدون عملھم بصفة لا إجراء االأ

إلا أنھا قبل  المسبقو التقاعد ى التقاعد سواء التقاعد العادي أحالة علالمتمثل في الإو

على  التشریعات العمالیة لعامل المسرح فرضتجوء إلى ھاتین الوسیلتین وحمایة لالل

ى التأمین ــــإذ لا یمكن اللجوء إل المؤسسة الاقتصادیة إیجاد وسائل للحفاظ على الشغل

  . )2( ة على التقاعد إلا بعد استنفاذھاالإحالعن البطالة و

  التعویضات العامة :أولا

العامل في التأمین عن بحق  الإقرارقبل فل المشرع الجزائري كخطوة أولى ولم یغ        

تتجسد ھذه و على التقاعد، النص على منحھ التعویضات العامة الإحالةالبطالة و

تعویض العطلة السنویة والحق في تعویض نھایة العمل، شھادة العمل،  التعویضات في

  التعویضات المتخلفة. الأجور و

مناسب عن  یجب أن یكون في الحصول على التعویض العامل حقعلیھ ففیما یخص        

یساوي على العموم أجر یقدر بالاتفاق مع ممثلي العمال والذي فقدان منصب العمل، و

ھي تعویضات ، و )3() أشھر تتحملھا المؤسسة الاقتصادیة أو الھیئة المستخدمة03ثلاثة (

مع الإشارة أن ھذا الحق  ،94/09من المرسوم التشریعي رقم  )4(22قانونیة حددتھا المادة 
                                                             

  . 194. ھادفي بشیر، مرجع سابق، ص  1
الملتقى الثاني حول الظروف  مداخلة ألقیت في. بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل المسرح لأسباب اقتصادیة، 2

الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة 

  . 236-234  , ص ص2010جیجل, الجزائر, 
لتسریح الاقتصادي لیتیم نادیة، مدى تماشي التشریع الجزائري مع المعاییر القانونیة الدولیة المعتمدة في مجال ا .3

الملتقى الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل في التشریع  مداخلة ألقیت فيللعمال، 

   . 204, ص 2010الجزائري, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة جیجل, الجزائر, 
" یخول الأجیر الذي ھو محل التسریح، في إطار  :على أنھ 09-94من المرسوم التشریعي رقم  22. تنص المادة 4

جر ثلاثة أشھر أالبطالة، الحق في تعویض یساوي  تقلیص عدد العمال و الذي یقبل للاستفادة من نظام التأمین عن

   . یتحمل المستخدم دفعھا عند التسریح..."
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طبقا لما نصت علیھ  مخول فقط للعمال المسرحین في إطار التسریح لأسباب اقتصادیة

  من المرسوم سالف الذكر. 21المادة 

یجب أن تتضمن جمیع  العامل على شھادة عملة فإنھ حصولأما فیما یخص جانب         

طبقا لما  بھا في المؤسسة خلال فترة عملھ ات الخاصة بالحیاة المھنیة لھالمعلومالبیانات و

 ، إذ تساعد العامل عند ایجاد وظیفة لما11-90 رقم من قانون 67ورد في نص المادة 

  خبرتھ في الوظیفة التي شغرھا. تحملھ من بیانات تثبت أقدمیتھ و

 تبر تعویض العطلة السنویة من أھم الحقوق التي أقرھا المشرع للعاملو كذلك یع       

ة ھي حمایحیث ینشأ لھ حق في راحة سنویة و حتى صحیا،لحمایتھ اجتماعیا واقتصادیا و

إنما تعدتھا للفترة التي قد یتم إنھاء علاقة العمل دون لم تقتصر فقط على فترة العمل و

حق العامل في الذي لم یحصل علیھا بالتعویض عنھا الاستفادة منھا لذا اعترف المشرع ب

 11-90انون رقم ــــق 41حسابھا یكون طبقا لما نصت علیة المادة رھا  وأو استحقاق أج
یتقرر لھم  نفس المرسوم سالف الذكر بنصھا من )2( 21المادة  ھو نفس الشيء أقرتھو ،)1(

  .  من العطلة مدفوعة الأجر حق الاستفادة

ھو الوضع المترتب عن تطبیق قاعدة الأجر مقابل یستحق العامل أجره كاملا وكما        

تع بحق الأولویة في لذا یم )3(العمل، إلا أنھ قد لا یتقاضى العامل أجره لأسباب اقتصادیة

لف التعویضات المالیة في حال حل المؤسسة الاقتصادیة أو الھیئة مختتحصیل أجره و

ونا ممتازة تحصل قبل كافة الدیون الأخرى المقررة على ذلك باعتبارھا دی، والمستخدمة

  عاتق الھیئة المستخدمة. 

  

  
                                                             

  . 208- 206. ھادفي بشیر، مرجع سابق، ص ص 1
على:" لا یستفید الأجراء الذین یجب إنھاء علاقة عملھم، في إطار تقلیص عدد العمال و الذین  21. تنص المادة 2

یستفیدون كتعویض عن ذلك إما من شغل أو من إحالة على التقاعد أو التقاعد المسبق من أي تعویض غیر ما 

  یستحقونھ في باب الحقوق في العطلة المدفوعة الأجر".  
   .210-209، ص نفسھبشیر، مرجع  ي. ھادف3
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  التأمین عن البطالةا: ثانی

مین عن البطالة المحال علیھ على سن قانون التأ مشرع الجزائريحرصت ال        

ذات حیث صدر في  ,)1(09- 94 رقم مرسوم التشریعي) من ال 4 03بمقتضى المادة (

جراء الذین یفقدون البطالة لفائدة الأ مین عنحدث للتأالمست )2(11-94تحت رقم الجریدة 

   .)3( اقتصادیة لأسبابرادیة بصفة لا إ عملھم

مین عن البطالة ذلك التعویض الذي یحصل علیھ العامل الذي فالمقصود من التأ       

 اقتصادیة لأسبابالمسرح یة بموجب عقود غیر محددة المدة ویشتغل في مؤسسة اقتصاد

  . )4( رادیةلا إ

من ھذا  دھا على الشروط الواجب توفرھا للاستفادةما بعو) 06و قد نصت المادة (     

الأقــــل سنوات على  03ثبات الانخراط في الضمان الاجتماعي لمدة ذلك بعد إو )5(النظام 

أشھر على الأقل  06لمدة د اشتراكاتھ بانتظام في نظام التأمین عن البطالة ن یكون قد سدأو

و رح عدم رفض لمنصب عمل أعلى العامل المس كما یشترط  ,نھاء علاقة العملقبل إ

إضافة لذلك یستلزم  ،ناتج عن أي نشاط مھنيأن لا یستفید من دخل و ،الشغل مآلھتكوین 

  .  )6(اقتصادیة لأسباب الاسمیة للعمال المراد تسریحھم قائمةالضمن  ورود اسمھ

ذا استوفى العامل مختلف ھذه الشروط یقدم لھ بناءا على ما سبق ذكره, إعلیھ و     

لا  ي، حیث یدفع لھ تعویض شھریایضمن استقراره الاجتماعبما یحفظ كرامتھ و اتعویض

  .)75 ( قل منألا یكون دنى المضمون وــــر الوطني الأجمرات الأ 03یتجاوز 

                                                             

یتضمن الحفاظ على الشغل و حمایة الاجراء الذین قد  1994مایو  26مؤرخ في  09- 94. مرسوم تشریعي رقم 1

                                                    .                                                                      1994یونیو  01لـــ  34یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة, ج ر  عدد 
یحدث التامین عن البطالة لفائدة الاجراء الذین قد یفقدون  1994مایو  26مؤرخ في  11-94. مرسوم تشریعي رقم 2

                                                                          .                                                 1994یونیو  01لـــ  34عملھم بصفة لا إرادیة, ج ر عدد 
   .175, ص  . زواي حكیم, مرجع سابق3

174. كریم زینب, مرجع سابق,  ص  .  4 

. 175. زواي حكیم, مرجع نفسھ, ص  5  

  6 .175ص نفسھ، جع . كریم زینب, مر
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ف الحفاظ مین عن البطالة بھدعدة برامج في إطار التأ بإنشاءقد قامت الحكومة و       

كذا دماج للعمال المسرحین وة الإعادعلى مناصب الشغل, فنجد أنھا وضعت برنامج إ

مین عن البطالة تم بمبادرة من الصندوق الوطني للتأوالعمل, مراكز للبحث عن  إنشاء

في  یرغبون في الاندماجلیة لتشجیع العمل الحر حیث یسمح للبطالین الذین حداث آاست

جد ن ,تكون ملكا لھم متوسطةو نشاء مؤسسات صغیرةسوق العمل من جدید  عن طریق إ

اء الضریبیة ــتقنیا كالقیام بتخفیض الأعبمالیا ودعمھا كذلك برامج مساعدة المؤسسات و

القروض التي یضا في تخفیض فوائد تساعد أعفاء منھا في بعض المشاریع لحتى الإو

شاء جھاز یتكفل بتمویل نعلیھا البطال أو بتخفیض على الأقل مدة تسدیدھا. لیتم إیتحصل 

لجھاز من قبل الصندوق ذ یسیر اسنة إ)  50-35 (شخاص البالغین ما بین سنمشاریع الأ

من  تھم حمایال وــــجل مساعدة العممن أ )CNAC" )1" الةــــن البطــــمین عالوطني للتأ

یة عانات مادلھذا قد كرست كل الجھود لتقدیم إ بعد الانتھاء منھا, الھیكلةعادة آثار عملیة إ

مستحقات المؤسسات المسیرة من طرف العمال تستطیع تغطیة مختلف متطلبات و

ضرورة  جراء عملیة إعادة الھیكلة متى اقتضتھن لأسباب اقتصادیة والمسرحی

    .) 2(اقتصادیة

  حالة على  التقاعدالإا: ثالث

ن تتوفر فیھ ستفید منھ العامل مدى حیاتھ على أشخصي یالتقاعد حق مالي و نإ     

وھو ، )3(12-83) من القانون 06التي نصت علیھا المادة (مجموعة من الشروط و

ثر أعادة الھیكلة والسلبیة لعملیة إ للآثار مواجھة، و )4(المعمول بھ في الظروف العادیة

                                                             
1 . CNAC: Caisse Nationale d’Assurance Chômage. 

. 158صبایحي ربیعة , مرجع سابق,ص  . 2  
معدل و  1983یولیو  05 لـــ 28علق بالتقاعد, ج ر عدد یت 1983یولیو سنة  2مؤرخ في  12- 83. قانون رقم 3

یولیو  06المؤرخ في  18- 96مر رقم , الأ1994ریل أف 11المؤرخ في  05- 94متمم بـ:  المرسوم التشریعي رقم 

      .1999مارس  22المؤرخ في  03-99و القانون رقم  1997مایو  31المؤرخ في  13- 97مر رقم , الأ1996
حول الملتقى الثاني  مداخلة ألقیت في . قویدر میمونة, نظام التقاعد في ظل الاصلاحات الاقتصادیة الجزائریة,4

مارس  11و10جیجل,  أثرھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري, جامعةالظروف الاقتصادیة للمؤسسة و

   . 180-179, ص 2010
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جراء خاذ قرار الإحالة على التقاعد الذي ھو إتا مراقتضى الأ صلاحات الاقتصادیة،الإ

إذ تقوم مآل علاقات العمل, مصیر و المترتبة على یتبع للتقلیل من الآثار علاجيوقائي و

الفئة التي تستفید من فئة تستفید من التقاعد العادي و ىتصنیف العمال إلأولا بتحدید و

بحیث یحال ، 12- 83 رقم القانون تخضع لأحكام ولىقاعد المسبق, ففیما یخص الفئة الأالت

ھنا تجدر الإشارة وقاعد بقوة القانون لى التالعامل الذي یصل إلى السن القانوني للخروج إ

یستفید ساسھا على أو ،التزام بدفع تعویض أو اشتراك ماي على صاحب العمل أ أنھ لا یقع

المناصب التي تركھا ما المؤسسة من جھتھا تستفید من أ ،من منحة التقاعد الشھریة

 لى تطبیقة إلى التقاعد ینتقل صاحب العمل إحالو بعد استنفاذ الإ في حین ,المتقاعدین

مرة  لأول یعود ظھوره ذ, إحدثتھ الدولة الجزائریةأ نظام جدید نھوبما أ التقاعد المسبق

 10-94 رقم القانونیة الواردة في المرسوم التشریعي للأحكام نھ یخضعفإ 1994سنة ل

تقلیل من عدد العمال ال الذي كان الھدف من وراء سنھو ، )26 05 1994)1المؤرخ في 

   .)2(كذا التكفل بھم اجتماعیالى البطالة والذین سیتم إحالتھم إ

ھو معمول بھ في التقاعد المسبق نظام یقوم على تقدیم سن التقاعد القانونیة عما و       

 بحیث یخفض ،سالف الذكرن المرسوم ) م07لنص المادة(ھذا طبقا الظروف العادیة و

 بالإضافةساء سنة بالنسبة للن)  45 (لى سنإبالنسبة للرجال و) سنة  50 (لىسن التقاعد إ

جــال التقاعد عتماد في مابلة للإـــــالقو ما یماثلھا وعلى جمع العامل من سنوات العمل أ

  .)3( سنة 20قل التي تساوي على الأو

حالتھ على التقاعد المسبق قد دفع اشتراكات العامل المراد إ كما یستوجب أن یكون       

ثة ن تكون متتالیة بالنسبة للسنوات الثلاسنوات على أ) 10 (الضمان الاجتماعي طیلة

  .ن یكون اسمھ وارد في القائمة الاسمیة للمسرحینعلى أو ،الأخیرة

                                                             

یونیو  01 لـــ 34یحدث التقاعد المسبق, ج ر عدد  1994 مایو 26مؤرخ في  10-94. مرسوم تشریعي رقم 1 

1994.  
ماجستیر في الإدارة و المالیة, كلیة الحقوق بن عكنون,  مذكرة. حسین جعیجع, النظام القانوني للتقاعد في الجزائر, 2

  . 106, ص 2003- 2002جامعة الجزائر, 

. 173. كریم زینب, مرجع سابق, ص  3  
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عد المسبق أن لا یكون لھ دخل على التقا بالإحالةفي العامل المعني  أیضا كما یشترط       

  . )1(خر المتمثل في منصب عملمن أي نشاط مھني أخر أي عدم كسبھ لمصدر عیش آ

جراء الذین تتوفر فیھم ھذه الشروط من التقاعد المسبق عوض یستفید العمال الأو      

تحسب على وھا واسب مع سنوات العمل التي أدوات تتنالتقاعد العادي بعدد من السن

لتقاعد في فرعھ ا دفعھا الى صندوقساسھا المساھمة الجزافیة التي یجب على المستخدم أ

  تكون ھذه الاستفادة على النحو الاتي: التقاعد المسبق و

 كثر.سنة أو أ 20للأجیر الذي عمل سنوات بالنسبة  05 -

 كثر. سنة أو أ 22نسبة للأجیر الذي عمل سنوات بال 06 -

 كثر.سنة أو أ 24بالنسبة للأجیر الذي عمل سنوات  07 -

 كثر.سنة أو أ 26بالنسبة للأجیر الذي عمل سنوات  08 -

 كثر.سنة أو أ 28بالنسبة للأجیر الذي عمل سنوات  09 -

 .)2( كثرسنة أو أ 29الذي عمل سنوات بالنسبة للأجیر  10 -

من )  75 (حوال عنالحالة من منحة لا تقل في كل الأ فیستفید المتقاعدون في ھذه     

من الراتب الشھري  ) 80 (ن تفوقا أــیضلا یمكن أالأدنى المضمون و جر الوطنيالأ

  .)3(12 -83من القانون رقم  )17 (المادة ھذا حسبو

لال ـــــــساس المرتب الذي تقاضاه العامل خأ جر المرجعي علىفیحسب متوسط الأ      

التھ على التقاعد حالمؤسسة الاقتصادیة التي أھ داخل خیرة من نشاطسنوات الأ) 05(

جر لھ خلال مساره ات التي تقاضى فیھا العامل أفضل أسنو )05(ساسالمسبق أو على أ

  المھني ككل. 

ن خلال اشتراكات ـــھو یمول مف ،تسییرهیتعلق بجانب تمویل ھذا النظام و فیماف     

بنسب متساویة  ذ توزعالاجتماعي إالخاضعة لنظام الضمان جور من الأ )1.5 (بنسبة

                                                             

. 175- 174زواي حكیم, مرجع سابق, ص ص  . 1  

. 109. حسین جعیجع, مرجع سابق, ص  2  
   سالف الذكر.  12-83من القانون رقم  17. لمزید من التفصیل راجع المادة 3
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ذلك و ،)CNR ")1"امین عن التقاعد ـــالصندوق الوطني للتجیر وبین المستخدم , الأ

  لكل واحد منھم. )0.5 (بنسبة

ھذا النظام فھو یسیر من طرف الصندوق الوطني للتقاعد بصفة  تسییر ما من حیثأ       

صاحب العمل المسؤول على تقدیم كما یعتبر  ,مستقلة عن تسییر التقاعد العادي

خلال و رفضھ أالطلب ن یقرر قبول على الصندوق أانونیا وـــــالمطلوبة قجراءات الإ

   .)2(یداعھإشھر واحد من 

على  الإحالةعن البطالة و وسیلة التامین إلى إضافةنھ أفي الأخیر یمكن القول و     

ا القوانین الاجتماعیة الضمانات التي تقررھن العمال المسرحین یستفیدون من التقاعد فإ

على التقاعد المسبق أو  أحیلھي تقضي بضرورة إفادة العامل المسرح سواء الحالیة و

  التأمین على البطالة من: 

لمدة سنة واحدة كحد أدنى أو ھیئة مستخدمة و لآخرالخدمات الاجتماعیة التابعة  -

  لمدة أكثر تحدد بموجب اتفاق جماعي.

ن المرض ـــلاسیما الاداءات العینیة عأداءات الضمان الاجتماعي و دة منالاستفا -

  رأسمال الوفاة لذوي حقوقھ.والأمومة والمنح العائلیة و

                                                             
1. CNR : Caisse Nationale de Retraite 

                                                                                                                                                                                                                                          .111- 110, ص ص سابقحسین جعیجع, مرجع . 2



  

  خاتمة
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ملة, واجھت الاجتماعیة في تحقیق التنمیة الشا-نظرا لأھمیتھا الاقتصادیة         

إزالة ساسا في متنوعة تتمثل أل تحدیات متعددة ومنذ الاستقلاالمؤسسة الاقتصادیة و

قیدتھا في وظائف غیر وظائفھا الأصلیة, مما أدى إلى وقوعھا  ثر الاختلالات التيأ

المشاكل المالیة ھذه لم تكن , و 100 إلى الأحیانغلب لي یصل في أفي عجز ما

  . رد بقدر ما كانت في طرق تسییرھابسبب نقص في الموا

قتصادي الا الإصلاح ت مرجعھالثمانیناإن تطور المؤسسة العامة الاقتصادیة في       

ملیار دینار  800ا یفوق م الدولة الھیكلة التي كلفت إعادةتطبیق عملیة  المتمثل في

المؤسسات قادرة على  جعلالفعالیة و إضفاءن ورائھا ـــــالتي كان الھدف مجزائري و

عن طریق رفع مردودیتھا وتحسین ظروفھا  إلاھذا لا یتحقق الاستمرار والتنمیة, و

لھدف قي الدیمقراطیة في التسییر, لیعتبر ھذا االلامركزیة وكذا تحقیق ووضعیتھا و

ساسیا لتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق, وھو ما یؤثر بشكل حد ذاتھ شرطا أ

اد الوطني بحیث یرجع ھذا التحسن مباشر على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة للاقتص

 ،الأخیرلیھا ھذا تي یفتقد إالفعالیة الاقتصادیة الكثر من إلى عوامل خارجیة متعددة أ

قتصادیة في الجزائر نتیجة صلاحات الاالمیدانیة لبرنامج الإكدتھ النتائج ھو ما أو

سیاسة رشیدة متبعة من طرف الدولة للنھوض بھذه ستراتیجیة واضحة وغیاب إ

  المؤسسات كي تلعب دورھا الاقتصادي الفعال.

ل التي آ إلى حد بعید لاحتواء الأزمةتتبع ھذه الإصلاحات لم تنجح  نلیتضح أو       

ذلك لعدم ـــــاطئ ون المشكل ظرفي ھو اعتقاد خ, فالاعتقاد القائل أإلیھا الاقتصاد

ما بعدھا و اتـمس فترة التسعینرة الثمانینات فقط إذ تعدى ذلك وزمة بفتتعلق ھذه الأ

  جذریة. صلاحات عمیقة ولتترسخ فكرة أن المشكل ھیكلي یحتاج إلى إ

ردودیة كمقاییس للأداء لم تؤد الأدوار الماعتماد معاییر الكفاءة والفعالیة ون إ       

المؤسسة الاقتصادیة لم تحقق  أن إذالتوقعات,  كل  لیھالمنوطة بھا كما كانت تشیر إ

ت على كل ھذا راجع لثقل العراقیل التي تراكمھدافھا المرسومة بالقدر الكافي وأ
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لیة المجسدة في سیاق خیر دون توفیر دینامیكیة اقتصادیة فعالأحالت في و ،مستویاتھا

  .نمائیةالمخططات الإ

ه تدھورا كل ھذا كان لھ تأثیر سلبي على الصعید الاجتماعي الذي عرف بدور      

لاحات لیصبح ھـــذا صتطبیق سیاسة الإد السوق ولى اقتصاناجما عن الانتقال إ

قتصادي جتماعیة بمثابة فاتورة باھضة للتحسن الاتكون النتائج الاما والتدھور مستدی

 العامة عادة الھیكلة في مواجھتھا لتعثر المؤسسةالطفیف الذي سجلتھ عملیة إ

عیة حیث تبین مختلف البیانات على تدھور كبیر في مستویات الاجتما ،الاقتصادیة

بأقل  لأرباحا أقصىلى تحقیق الاعتبارات الاجتماعیة بالتوجھ إ ھمالالمختلفة نتیجة إ

دى لتفاقم مشكلة البطالة التي لي التخلص من عدد العمال وھو ما أبالتاالتكالیف و

لى نتیجة الانتقال السریع إ 1997سنة  29عرفت ارتفاع في معدلاتھا لتصل 

اعي عدم تلاءم ثقافة المواطن الجزائري في المیدان الاجتمو ،اقتصاد السوق من جھة

امل ـــــالتي تسعى للتوفیق بین مصلحة العو ،خرىة أمنطق اقتصاد السوق من جھو

  مؤسستھ المالیة. أعباءجراء التسریح لمواجھة لمستخدم الذي كثیرا ما یعمد إلى إاو

ذ بلغ عدد , إلھیكلة القدر الكبیر في تفاقم مشكلة البطالةعادة القد كانت لعملیة إو      

إلى سنة  1994الممتدة من سنة لال الفترة الذین فقدوا مناصب عملھم خ الأجراء

البطالة  عند مشكلة الأمرنھ لم یتوقف ألف بطال, ضف لذلك أ 360حوالي  1998

المداخیل بسبب حل  انعدامالإقصاء والتھمیش ولى انتشار الفقر, فقط بــــــــل تعدتھا إ

تدھور مستوى معیشة لشرائیة ولى تخفیض القدرة اأدى إ مما الاقتصادیةالمؤسسات 

اجتماعیة ملیون جزائري في حاجة لمساعدة  14فراد الذي كان سببا في وجود الأ

مي الذي نتشار العمل غیر الرسوكذا ظھور العدید من الآفات الاجتماعیة الاخرى كإ

  السیاسة الاقتصادیة عن الاجتماعیة.  إلى انفصالدى یھدد اقتصاد البلاد مما أ

في  الاقتصادیة التي تساھم العامة اتالمؤسسل ضمان مردودیة ــــــجمن أعلیھ و      

المؤسسات  إلیھالت الوضعیة التي آب لى الدولة أن تھتمعتفعیل دوالب التنمیة، لابد 

بالتالي المساھمة في الاجتماعیة و-ایة الاقتصادیةـــــــدنى من الحمحــــــد الأضمان و

على ایجاد مقاربات جدیدة  العملتدامة للبلاد بتغییر الممارسات وتحقیق التنمیة المس
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الثوابت الاجتماعیة و ،ھةتسعى من خلالھا للتوفیق بین المتغیرات الاقتصادیة من ج

أن بء المحافظة على منصب عملھ بسعیھ ین یقع على العامل عبمن جھة أخرى, أ

ھذا لا یتحقق إلا بتكریس المبادرة الفردیة و كثر كفاءة مما كان علیھ سابقا،یكون أ

 أمامالقیود  كل  زالةحتى السیاسي مع ضرورة إجتماعي وید الاقتصادي الاعلى الصع

  .إطلاقھا

ھذا و ،مھنیا قبل الوظیفي یفرض تنمیة العمالالمستن تحقیق الاستقرار وكما أ      

, یةالـكفاءات بشریة عقدرات والمؤسسات الاقتصادیة ل ى امتلاكــــــبدوره یؤدي إل

لاني ـــتسییر العقال دى الطویل، إذ یسمحـــــبقائھا على المحھا وبالتالي تحقیق نجاو

زمات التي تعترضھا معتمدة في ذلك على الأ مختلف مواجھةب  الرشید لھذه الأخیرةو

  قدراتھا الذاتیة في استغلال طاقاتھا. 

رتب عادة الھیكلة المُ باعتبار أن تسریح العمال من بین أخطر نتائج عملیة إو      

التي تعتبر تحدیات جدیدة التي یجب على  ارتأینا تقدیم بعض الاقتراحات, للبطالة

ات واستراتیجیات مغایرة ــــة الجزائریة السھر على تحقیقھا بانتھاج سیاســـــــــالدول

نظر في قانون عادة الھذا لا یتجسد إلا بعد إحد لھا, والتي یمكن من خلالھا وضع و

لیة وظیفي بسن قوانین تحد من عم من استقرارالعمل لتكریس حقوق أكثر للعمال 

د الدراسة المتأنیة لكل لیھ بعإجراء یمكن اللجوء إخر تجعل ھذا القرار آتسریحھم, و

على تحسین مؤھلات الید العاملة الوطنیة لاسیما في العمل بدائل الممكنة, والالحلول و

  فروضة من تبني نظام اقتصاد السوق.التخصصات الجدیدة الم

المؤسسات  ھیكلةعادة حتى لا یتحمل العامل لوحده الآثار الناجمة عن إو علیھ     

تدخلت الدولة عن طریق وضع خطط للحفاظ على العمل لھدف العامة الاقتصادیة، 

تقدیم جراءات لتفادي التسریح كة أكبر من خلال اتخــــــــاذ بعض الإتوفیر حمای

غیرھا من الحلول التي على الجبائیة و اتالإعفاءالقروض و منح اعدات,ـــــالمس

  راد الانتفاع بھا. ورة الحرص على الحفاظ على عمالھ إذا أالمستخدم ضر
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على حمایة العمال في حال فشل  الجزائري حرصا من المشرعضافة لذلك وإو       

 لادة التشغیـــعلتدابیر الأولیة للحفاظ على الشغل أقر حلول بدیلة كإعادة التصنیف, إا

  لو كانت ھذه الحمایة نسبیة. دوق البطالة...الخ من الضمانات وعلى صن والإحالة

قتصادیة سجلت عدة الھیكلة كآلیة لمواجھة تعثر المؤسسة الا إعادةن عملیة إ       

إرسائھا ن عدم مرضیة على مستوى أداء المؤسسات الاقتصادیة إلا أإیجابیة ونتائج 

خروجھا عن دورھا بشكل دقیق سبب في تأرجحھا و حكمةلیات مآعلى قواعد ثابتة و

منھ  أكثرالھیكلة لمنطق سیاسي  إعادة إخضاعتم  إذ في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

فیق  انعكس سلبا على الدور الاقتصادي للمؤسسة كنتیجة لذلك فشلت في التو اقتصادي

  الثوابت الاجتماعیة. بین المتغیرات الاقتصادیة و
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   :أولا: باللغة العربیة 

I. الكتب: 

, قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة (من اشتراكیة عجة الجیلالي .1

 .2006التسییر إلى الخوصصة), دار الخلدونیة, الجزائر, 

, الكامل في القانون الجزائري للاستثمار, دار الخلدونیة, عجة الجیلالي .2

  .  2006الجزائر, 

, التسریح لسبب اقتصادي, دیوان المطبوعات الجامعیة, عطاء الله بوحمیدة .3

 .2009الجزائر, 

, تنظیم القطاع العام في الجزائر"استقلالیة محمد الصغیر بعلي .4

 الجزائر, د س ن.المؤسسات", دیوان المطبوعات الجامعیة, 

المؤسسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر و , سیاسةمدني بن شھرة .5

 .2008, عمان, التوزیعللنشر و امدحالمالیة الدولیة, دار ال

سیاسة التشغیل" التجربة , الإصلاح الاقتصادي وني بن شھرةمد .6

  . 2009, عمان, التوزیعللنشر و امدحالجزائریة", الطبعة الأولى, دار ال

, اقتصاد المؤسسة, الطبعة الثانیة, دار المحمدیة العامة, ناصر دادي عدون .7

  .   1998الجزائر, 

التطبیق", دار التشریع الجزائري"بین النظریة و في , المؤسسةرشید واضح .8

 .2003ھومھ, الجزائر, 
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II. الجامعیة  الرسائل و المذكرات : 

  : الرسائل -/1

لیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات عقد التسییر آ, آیت منصور كمال .1

لود معمري تیزي وزو, دكتوراه, كلیة الحقوق, جامعة مو الطابع الاقتصادي, رسالة

2009. 

ثر التحولات الاقتصادیة العالمیة الراھنة على الاقتصاد أ, حلجي العلجة .2

الجزائري, أطروحة دكتوراه, كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر, جامعة الجزائر, 

2002 -2003. 

, الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة, صبایحي ربیعة .3

 . 2009- 2008أطروحة دكتوراه, كلیة الحقوق, جامعة مولود معمري تیزي وزو,

, المظاھر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر, عجة الجیلالي .4

 بن عكنون,  جامعة الجزائر,العلوم الإداریة وحة دكتوراه دولة, كلیة الحقوق وأطر

2004 -2005 .  

إشكالیة تطور المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر, , قطاف لیلى .5

-2004علوم التسییر, جامعة الجزائر, توراه, كلیة العلوم الاقتصادیة ودك أطروحة

2005 .  

حمایة العمال المسرحین إزالة التنظیم في قانون العمل و ,معاشو نبالي فطة .6

اب اقتصادیة, أطروحة دكتوراه, كلیة الحقوق , جامعة مولود معمري تیزي وزو, لأسب

2007 -2008. 

الاقتصادیة للعامل في قانون العمل , الحمایة الوظیفیة وھادفي بشیر .7

الجزائري, أطروحة دكتوراه دولة في القانون, كلیة الحقوق, جامعة باجي مختار عنابة, 

2007 -2008 . 

  



  قـائمة المراجع                    عامة الاقتصادية في الجزائرإعادة هيكلة المؤسسة ال
 

87 
 

      :المذكرات -/2

بالجزائر في ظل الإصلاحات إشكالیة البطالة تطور التشغیل و ,حمد خیرأ .1

علوم التسییر, جامعة الجزائر, جستیر, كلیة العلوم الاقتصادیة وماكرة مذالاقتصادیة, 

2005 -2006. 

, خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي عن آیت منصور كمال .2

طریق بورصة القیم المنقولة, مذكرة ماجستیر, كلیة الحقوق , جامعة مولود معمري 

  . 2002-2001تیزي وزو, 

ماجستیر في  مذكرة , النظام القانوني للتقاعد في الجزائر,حسین جعیجع .3

 . 2003-2002المالیة, كلیة الحقوق بن عكنون,  جامعة الجزائر, و الإدارة

ماجستیر,  مذكرةتوجھاتھ الجدیدة بالجزائر, , التخطیط وحمدي باشا رابح .4

 معھد العلوم الاقتصادیة, جامعة الجزائر, د س م. 

, دور سیاسة التشغیل في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر شلالي فارس .5

-2005مع محاولة اقتراح نموذج اقتصادي للتشغیل للفترة  2004-2001خلال الفترة 

علوم التسییر, صادیة, كلیة العلوم الاقتصادیة وماجستیر في العلوم الاقت مذكرة, 2009

    . 2005-2004جامعة الجزائر, 

 -ثر إعادة الھیكلة الصناعیة على القطاع الصناعي العموميأ, شیخ أمینة .6

-1998ماجستیر, معھد العلوم الاقتصادیة, جامعة الجزائر,  مذكرة, -حالة الجزائر

1999. 

 مذكرة, إشكالیة خوصصة القطاع العام في الجزائر, صافي عبد القادر .7

  .1995ماجستیر, معھد العلوم الاقتصادیة, جامعة الجزائر, 

, تأھیل القطاع الصناعي الجزائري للاندماج في الاقتصاد طرافي إلھام .8

جستیر, كلیة العلوم التحولات الاقتصادیة العالمیة الراھنة, مذكرة ماالعالمي في ظل 

  .2009- 2008علوم التسییر , جامعة الجزائر, الاقتصادیة و
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ى نظام الشراكة الأجنبیة ـــ, التحول من النظام العمومي إلفرفار سامیة .9

ماجستیر , قسم علم الاجتماع, كلیة العلوم  مذكرةالعمال, وانعكاساتھ على العمل و

 . 2006-2005الاجتماعیة, جامعة الجزائر,  

ماجستیر مذكرة , الخوصصة في الجزائر, مین بن قاید عليمحمد الأ .10

-2000, جامعة الجزائر, العلوم الإداریة بن عكنونكلیة الحقوق و, في القانون الخاص

2001 .   

القانوني للتسریح لأسباب اقتصادیة (دراسة , النظام معاشو نبالي فطة  .11

ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة, كلیة الحقوق,  مذكرة فرنسا"), - مقارنة "الجزائر

  .  1998- 1997جامعة مولود معمري تیزي وزو, 

ثر العجز المالي على المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر, أ, نسیلي جھیدة .12

- 2004 ,علوم التسییر,  جامعة الجزائرو قتصادیةمذكرة ماجستیر, كلیة العلوم الا

2005. 

إعادة الھیكلة في الجزائر, مذكرة , صندوق النقد الدولي وس إبراھیموار .13

 . 2009الإعلام, بن یوسف بن خدة جامعة الجزائر, ماجستیر, كلیة العلوم السیاسیة و

, الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات واضح رشید .14

  .2001-2000الاقتصادیة, مذكرة ماجستیر, كلیة الحقوق , جامعة تیزي وزو, 

III.  :المقالات  

المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة  مراحل تطور", بن عنتر عبد الرحمان .1

,  الصادرة عن جامعة محمد خیضر مجلة العلوم الإنسانیة, " آفاقھا المستقبلیةو

 . 119-109, ص ص 2002, 02بسكرة,  العدد 

إشكالیة البحث عن صلاحات الاقتصادیة في الجزائر والإ", داوي الشیخ .2

, العدد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة, " كفاءة المؤسسات العامة

  .283- 255, ص ص 2009, 02
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,  "أثار خوصصة المؤسسات العمومیة على علاقة العمل " ,كریم زینب .3

,   الصادرة عن جامعة الجیلالي لیاس سیدي بلعباس , الإداریة مجلة العلوم القانونیة و

 .176-161, ص ص2006), 02العدد الثاني (

الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة ", یت منصورآكمال  .4

,  2009), 38الثلاثون(, العدد الثامن ومجلة المدرسة الوطنیة للإدارة, " الاقتصادیة

  .59- 33ص ص 

، " القانوني لفكرة إزالة التنظیمالمفھوم الاقتصادي و " ،نبالي فطةمعاشو  .5

تیزي  -، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

  .196-170، ص ص 2007، 01وزو، العدد 
IV. قانونیة:النصوص ال 

   النصوص التشریعیة:   - / 1
, یتعلق بالعلاقات الجماعیة للعمال 1971نوفمبر  16مؤرخ في  75-71أمر رقم  .1

 . 1971دیسمبر  13 لـــــ 101لخاص, ج ر عدد في القطاع ا

یتعلق بالشروط العامة لعلاقات  1975بریل أ 29 مؤرخ في 31-75أمر رقم  .2

 . 1975مایو  16 لـــــ 39القطاع الخاص, ج ر عدد العمل في 

انون التجاري معدل ــ, یتضمن الق1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75 أمر رقم .3

 متمم.و

لوطني، ج , یتضمن نشر المیثاق ا1976جویلیة  05مؤرخ في  57-76أمر رقم  .4

  . 1976جویلیة  30 لــــ 61ر عدد 

یتضمن القانون الأساسي العام  1978غشت  5مؤرخ في  12-78قانون رقم  .5

 .1978غشت  8 لــــ 32ج ر عدد , للعامل

 , یتعلق بعلاقات العمل الفردیة 1982فبرایر  27مؤرخ في  06-82قانون رقم  .6

 .  1982مارس  02 لــــ 9ج ر عدد 
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 ،متمممعدل و علق بالتقاعد,یت 1983یولیو سنة  2مؤرخ في  12-83قانون رقم  .7

 .1983یولیو  05 لــــ 28ج ر عدد 

یتضمن القانون التوجیھي  1988ینایر سنة  12مؤرخ في  01-88قانون رقم   .8

 .1988ینایر  13 لـــــ 02للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة, ج ر عدد 

 02عدد ر یتعلق بالتخطیط, ج 1988ینایر سنة  12مؤرخ في  02-88رقم  قانون .9

 . 1988ینایر  13 لــــ

 ر لق بصنادیق المساھمة, جیتع 1988ینایر سنة  12 مؤرخ في 03- 88قانون  .10

 . 1988ینایر  13 لــــ 02عدد 

 59-75مر رقم الأیعدل و یتمم  1988ینایر سنة  12مؤرخ في  04-88قانون  .11

و یتضمن القانون التجاري و یحدد القواعد الخاصة  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في 

 .1988ینایر  13 لــــ 02عدد ر ج العمومیة الاقتصادیة,المطبقة على المؤسسات 

فبرایر  08 لـــــ 06عدد  ر , ج1989فبرایر  7ضي في مم 01- 89قانون رقم  .12

معدل  تضمن القانون المدني,ی 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75یتمم الأمر  1989

 . 1975سبتمبر  30 لـــ 78عدد  ر ج ،و متمم

 ،متمممعدل و ,بعلاقات العملیتعلق  1990ریل فأ 21مؤرخ في  11-90قانون   .13

 . 1990ریل أف 25 لــــ 17ج ر عدد 

ن , یتضمن قانو1993ینایر سنة  19مؤرخ في  01-93مرسوم تشریعي رقم   .14

 .1993ینایر  20 لــــ 04عدد  ر , ج1993المالیة لسنة 

یتعلق بترقیة  1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم  .15

  . 1993أكتوبر  10 ـــل 64 عدد ج ر, ستثمارالا

یتضمن الحفاظ على  1994مایو  26مؤرخ في  09- 94مرسوم تشریعي رقم   .16

 01 لــــ 34ج ر عدد , الشغل و حمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة

 .  1994یونیو 

یحدث التقاعد  1994مایو  26مؤرخ في  10-94مرسوم تشریعي رقم   .17

                                                                                                                         .1994یونیو  01 لــــ 34ج ر عدد , المسبق
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مین عن أیحدث الت 1994مایو  26مؤرخ في  11- 94مرسوم تشریعي رقم   .18

 01 لــــ 34ج ر عدد , إرادیةالبطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا 

  .1994یونیو 

ة المؤسسات یتعلق بخوصص 1995غشت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم  .19

   . 1995سبتمبر 27 لــــ  48عدد ر العمومیة, ج

, یتعلق بتسییر رؤوس 1995سبتمبر سنة  25 مؤرخ في 25-95أمر رقم   .20

 . 1995سبتمبر 27 لـــ 55عدد  ر اریة التابعة للدولة, جالأموال التج

 ر ق بالاعتماد التجاري, ج, یتعل1996ینایر  10 خ فيمؤر 09- 96أمر رقم  .21

 . 1996ینایر  14 لـــــ 3عدد 

-75یعدل و یتمم الأمر رقم  1996دیسمبر سنة  09مؤرخ في  27-96أمر رقم  .22

 لـــــ 77تجاري, ج ر عدد القانون الو المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59

 . 1996دیسمبر  11

 47عدد  ر ستثمار, جیتعلق بتطویر الا 2001غشت 20مؤرخ في  03-01أمر  .23

 .2001غشت  22 لــــــ

یتعلق بتنظیم المؤسسات  2001غشت  20مؤرخ في  04- 01أمر رقم   .24

 .2001غشت  22 لـــــ 47عدد  ر خوصصتھا, جوتسییرھا والعمومیة الاقتصادیة 

عدد  ر تعلق بالمنافسة, ج, ی2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  .25

 .2003یولیو  20 لـــــ 43

ن المالیة لسنة , یتضمن قانو2004دیسمبر  29مؤرخ في  21-04قانون رقم   .26

 . 2004دیسمبر  30 لــــ 85عدد  ر , ج2005

ن قانون المالیة لسنة , یتضم2008دیسمبر  30مؤرخ في  21- 08قانون رقم  .27

  .2008دیسمبر  31 لــــ 74عدد  , ج ر2009

  : النصوص التنظیمیة -/2      

عادة ھیكلة یتعلق بإ 1980أكتوبر سنة  04مؤرخ في  242-80مرسوم رقم  .1

 .1980أكتوبر  7 لـــ 41عدد  ر المؤسسات, ج
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یتعلق بكیفیات تطبیق  1982سبتمبر  11مؤرخ في  302-82مرسوم رقم   .2

سبتمبر  14 لــــ 37عدد ج ر  , الخاصة بعلاقات العمل الفردیة التشریعیةالأحكام 

1982 . 

یتعلق بشروط تملك  1996ریل أف 13مؤرخ في  134-96مرسوم تنفیذي رقم   .3

الجمھور الأسھم و القیم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومیة التي ستخوصص و 

 .   1996ریل أف 14ـــ ل 23ج ر  عدد , كیفیات ذلك

, یخول الشركات 1997یونیو  23مؤرخ في  228-97مرسوم تنفیذي رقم   .4

القابضة العمومیة سلطة إدارة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة و مراقبتھا و تغییر 

 . 1997نوفمبر  25 لـــ 43القانوني, ج ر  طابعھا

, یتضمن الشكل 2001سبتمبر  24مؤرخ في  283-01مرسوم تنفیذي رقم   .5

 لــــ 55ییرھا, ج ر عدد ة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسالخاص بأجھز

 . 2001سبتمبر  26

یحدد شروط , 2001نوفمبر  10مؤرخ في  352-01مرسوم تنفیذي رقم   .6

 .2001نوفمبر  11 ـــل 67عدد ج ر , لسھم النوعي و كیفیات ذلكممارسة ا

یحدد شروط  2001نوفمبر  10خ في مؤر 353-01مرسوم تنفیذي رقم   .7

 11 ـــل 67ج ر  عدد , استعادة الأجراء مؤسستھم العمومیة الاقتصادیة و كیفیات ذلك

 .  2001نوفمبر 

یحدد صلاحیات  2003فبرایر  15مؤرخ في  49-03مرسوم تنفیذي رقم   .8

  .  2003فبرایر 02 لـــــ 07ج ر عدد , وزیر المساھمة و ترقیة الاستثمار

V. (المداخلات) الوثائق:   

, أزمة علاقات العمل و الأشكال المختلفة للتشغیل أو إشكالیة أحمیة سلیمان .1

الملتقى  مداخلة ألقیت فيالتوفیق بین المتغیرات الاقتصادیة و الثوابت الاجتماعیة, 

الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل في التشریع 

 . 20- 09, ص ص  2010الجزائري, جامعة جیجل, 
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، الحمایة القانونیة للعامل المسرح لأسباب اقتصادیة، بقة عبد الحفیظ .2

على  الملتقى الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا مداخلة ألقیت في

علاقات العمل في التشریع الجزائري, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة جیجل, 

  . 238 -221 , ص ص2010الجزائر, 
, أثار حالات انقضاء الشركات التجاریة على علاقات العمل واي حكیمز .3

الملتقى الثاني حول الظروف  مداخلة ألقیت في(إفلاس, اندماج, إعادة الھیكلة....), 

الاقتصادیة للمؤسسة و أثرھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري, جامعة 

 .178-167, ص ص  2010جیجل, 

, الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة , یت منصورآكمال  .4
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